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القانون 


تمرنا حدراتنا الخاضة ومشاهد تنا لللنفزيون وقراءتنا لصحف تطرف من المعردفة القانونية. 


ويقدم الكتاب شرحاً للمصطلحات الفنية اللأ#رلا ب بها فى السياق وذلك فى 
الحجج التى يحتويها الكتاب مياشرة فى جميم الأحوال. فقد يتسم القانون بالتعقيد, وذلك 


احد جوانئب جاذبيته. 


للقانون أهداف عديدة. وتهتم جميعها بالعمل على استقرار المجتمع وسعادة الناس. وأحد 


1 
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هذه الأهداف هوارساء إطار رسمى من الإلزاء. فالقاتون يمنع ضرويا معينة من الأفعال 
مثل القتل والتشهيرء وانتظار السيارات على طول الخطوط الصفراء المزدوجة, ويتطلب 
ضرويا اخرى من الأففال مقل سداد ضدريبة الذخل العاع: فإذا خالف الناس القواعد: فاإن 
القانون يهددهم بما يكرهون (غالباً ما يتعرض مخالف القانون للجزاء): ومثال ذلك فرض 
العقاب على المخالفين آو إجبارهم على دفع التعويضات. والمغزى هو أن الناس يمكنهم أن 
تحنوا على نحو أكثر أهانا فى إطار المسموحات والمحظورات. فإذا شعروا بأمان أكثر فانهم 
يتعاملون مع بعضهم البعض على نحو أفضل. 

ل ا ا ا ار لفاو وقد 
الخضمانات لمن عون بهد 4. 


الشركات ونا إلى ذلك 2 0 غ) لزع لامر تذخل الدولة م هذه الاتفاقات 
موضع التثفيد. -- . ظ 

ويتمثل الهدف الثالث فى مسوارة 0 9 وحول معنى القانون والأحوال التى يتم فيها 
الاخلكل ا « 

وإذا ما أخذنا فى اعتيارنا هذه الأهداف ا فإننا نجد أن القانون لا يقوم 


بتهديد من يخالقه فحسبء ولكنه يقدم مع ذلك ما 
عليهم القيود غير أنه يمتح بعض الضمانات. 

وأخيرا. يتمثل أحد الأهداف الهامة للقانون فى تقرير ما يكون عليه نظام الحكومة. 
ففى أيامنا را 
ذات سيادة. وهذا الوضع فى سبيله للتغييرء إذ تتزايد فى أيامنا هذه ظاهرة تولى المنظمات 
الدولية الشئون الخاصة بالحكم على نحو مباشر أو غير مباشر (ومثال ذلك المعاهدات 
كالانفاقية الدى نشا نمو حتها الامحان ا دوروين) غدر أن النولة لا دزال تشتل مكانة استانسة: 
خاضة عندها تتغلق ا لأمر نتطسق القواتن: 


وتعد هذه الأهداف الأريعة أساس أى نظام قانونى. 


الدولة 


لعفب الدولة دوا هاما فى صضناغة القوانين وتظسيقها فقما فو تعريف الدولة؟ هى وكدة 
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القانون به 


سياسية تمتد على أرض يعتبرها المجتمع الدولى وحدة مستقلة: ومثال ذلك: المملكة المتحدة 
أى باربادوس أو اليابان. ويقر القانون (الدستور) أسلوب الحكم بالدولة, والواجبات التى 
تلتزم بها الحكومة تجاه المواطنين, والواجبات التى يدين بها الأفراد ليعضهم البعض وللدولة 
ذاتها. ولذا فإن قانون الدولة يتكون من نظام حكومى يرتبط به إطار يجعل حياة الأفراد أكثر 
امتاواسفراوا: 

ونظراً لأآن لكل دولة نظاماً قانونياً خاصاً بها فإن التظم القانونية تتعدد» فهناك نظام 
شاقوفى لكل من الملكة الححدة؛ وبربادوسء واليايات: . الغ ب+وتقطف فوانين الدول اححلاقفا 
ت المشتركة تجمع بينها . وتدعى النظم القانونية نظماً لأن 
أى فى كل شطر من الدولة ‏ تعنى بمجموع القواتين بها , 
مضذة الجن الى كدي + ب فى آالبيثة التسريمية التى عسق القوافية والسكرية 
ةالذين يفصلون فى المنازعات حول هذه القوانين. 
اليعض. ويمعنى آخرء تتعامل مع 


وَتعَََ هذه الأجهزة يعدم تعارض 


يعد القانون الدولى نظاماً إضافياً يعلى نظم الدولة. ويفترض القانون الدولى مقدماً وجود 
قوانين للدول»: ولا يمكن أن يكون للقانون الدولى وجود دون وجود هذه القوانين» إذ أن تطبيق 
العاخون اللندولى لا يكون ممكنا إلا إذا أبيدب الدول اسستمداذ] للقيام بدلك: قفن أت الهاقية 
الموالي يجيت لغيمة ساب سيفطفة الاممي للجمصمع القماي فاتقائدة الفدلي ردني 
بالعلاق اهمون اللدواق االسدشقلة, ويعاطها مساملةمتساوية. يششن النظر هن معد سكان 
هذه الدولء آى ثروتهاء أو قوتها . وهكذا نجد بربادوس تتساوى مع اليابان أمام القانون 
القئلي: 

ومتكون الفاتوع الممطيسظة ساق يداد الدمطة وخ حة#اعواسمي: ايد عسعياننا 
يضما إلى شحقيى االاستظرار.هلى السساحهة الدؤلية؛ ووطجبع العجارة وشيرها من الإتصالايع 
بيد االدول. وتقرر القانون الدولى قواعد تأسيس المنظمات الدولية كالأمم المتحدة: كما يحدد 
السبلاحيات: القى اتتمشع يها كما يخصن القناتوق الدولى على اأسلوب:تمامل الدؤل بعشميها مع 
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35 ازااعفى القناكوق 
بعضء ومع المنظمات الدوليةء وأسلوب تعامل المنظمات الدولية مع الدول. كما يقدم القانون 


الدولى تسهيلات للدول لعقد اتفاقيات ملزمة (أو معاهدات)؛ ولتسوية الخلافات بيتها. 


القانون والمبادئ الأخلاقية والمصلحة الشخصية 


من أن التهديد بتوقيع العقوية وغيرها من الجزاءات 


الجزاء على من لا يسددون نصييهم من الضرائب. ويطييعة الحال لن يسدد جميع الناس 
الضرائب المفروضة عليهمء غير أن الأغلبية غالباً ما ستقوم بالسدادء أما الأقلية (أى عدد غير 
قليل منهم) فسوف يتم ضبيظهم وتوقيع العقوية عليهم. 

يؤسس القائون: إذاء على وجّهة النظر الأخلاقية والمصلحة الشخصية: ولكن هذا 
ليس كل ما فى الأمر. فهناك الزعم القائل يأن القانون يتسم بحس أخلاقى سليم وأنه يمثل 
جانباً من النظام الأخلاقى. وتهدف القوانين إلى صياغة وجهة النظر الأخلاقية. فقد يقنع 
افون هذا لفان ابيا متطابه ول السق وأنه ريدق احسقيق. يس اله ووعد اقاقوع الشراقي 
مقالا ظيياً دكل هده القوآانين. لآثه يكون هن العدل فرخى الشبراكب إذا وقع الفرش على كافة 
الأفراد الذين ينتمون للشريحة ذاتها . بل إنه حتى إذا ارتضى الناس الإسهام فى نفقات 
الدولة2. فإن القانون وحده يمكنه تحديد حجم ذلك الإسهام. وهكذا يدعم الرأى القانونى 
والرأى الأخلاقى كل منهما الآخر. فالتظام الأخلاقى يشويه النقص دون وجود قانون, 
ولا يمكن تطبيق القانون إلا إذا كانت المبادئ الأخلاقية والمصلحة الشخصية تدعمه. 
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١١ القانون‎ 


وفيما يلى مكال أكثر تهديذا يتغلق يقاعدة ا لقانون الدولى الى تحظر اعتداء دولة على 
أخرى. فهذه القاعدة لا يعمل بها إلا إذا اعتقدت حكومات أكثر الدول أنها قاعدة عادلة 
وآأن مصلحتها تكمن فى إدانة مثل هذه الاعتداءات. فإذا لم تستقر هذه القاعدة فى ضمير 
أغلب الدول. فإن حظر الاعتداء الذى ينص عليه القانون الدولى لن يعتى شيئاً. ويالفعل 
فإن العفخير مت الدول حتئىقرتنا هذا ب:وخاصبة الدؤل القويةت لم تغتفن أن مصبلحتها 
تفتخسى إداعة الاضعدام على الهدول الأتقريى. اتتقوين الإهبراطوريات يتسلوي القوو كان 
أمراً مقيولاً يل وعملاً فى صالح الشعوب المهزومة. وهكذا لم يشكل حظر الاعتداء بنداً 
من بنود القانون الدولى إلا مؤخراً. وفى أيامنا هذه نجد أنه على الرغم من أن يعض الدول 
لا تزال تعتدى عا ى#وإييا #أري مويل انكلم إسعواء! لصياق على اللخرية إفات له 


ردي ربكن ليتع الدريي ان دسل مش ا وم مداب تصبيل قواء 
السملؤك الى وكين حاقة سنياغةة السلوك المسقلون أى اللظلوك 7ن اتصديد الحد الأقصبى 
لديم اللسواناات مسح س سيالا فى [المماعة لكام ييا تهى | تسيا اداانه اذا جحش: 
السرعة المحددة فإنهم يرتكبون بذلك مخالفة ويكونون عرضة للجزاء. ولا يمكن للميادئْ 
الأخلافية وحدها أو للمضلحهة الشخصية وهدها أن تقدم دليلاً واضهاً للحد الأقصى 
االسرعة 

وإحدى المزايا الأخرى لتحويل قواعد السلوك إلى قوانين يتمثل فى حالة عدم 
الترام الأفراد أو الدولء ففى تلك الحالة يمكن للقائثون أن يحدد الخطوات التى يمكن 
اتخاذها ضدهم. ويذلك يعرف الأقراد والدول نتيجة المخالفة للقواعد القانونية معرفة 
جيدة. ويمكن أن يخضع المخالفون لإجراءات رسمية تعبر عن الاستهجان وهذه 
تتمثل فى توقيع الجزاءات عليهم. وتتراوح هذه الجزاءات من استخدام القوة المسسلحة 
واللقاظعةالاكتتكتسسادية الى المبهز :والشراسةدنا لتحصريةف سق الأقأنبيةبوسداذ 
التسويضهات: 
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١‏ آراء فى القانون 
حدود القائنون 


لا يعن شعرورياً أن يقنم القانون صسياغة مقوؤمةالكافة الأفعال الحى تحطى بمساقدة المبانائ 
الأخلاقية والمضلحة الشخصية. فغلى سبيل المثال: يعد تقديم الهدايا فى مناسبات معينة 
أمن] مستتحسبا وكذلك :بود واجب الشعيافة وتقديم الشدمات لاكفساقا ع ومن الممتكق 3 اتتحول 
هذه الأفعال إلى واجبات قانونية ورسمية؛ء وذلك يحدث فى بعض المجتمعات. فعلى سبيل 
المثال. يحدد القانون فى بعض البلاد حجم الهدية التى يقدمها الزوج لعائلة زوجته عند 
الوو] ج. 5 

غير أن هناك 
قنانونية. إذ يُحبدٌ أن يكون ا" 2 
لعمل ما يحبون دونما حد خلنان 
تواحى حياتناء فإن الناس يضيقور 
القاقون على كدض البعيد. ا 

أضف الى ذلك أن القوانين. مثلها مثل كاف 
الدولة تلتزم بالإنقاق على تطبيقها وإيجاد السبل 1 
القوانين إلى نصوص غير معمول بها فإنها بذلك تقض ا 
فإن تكلقة فرض ما يتطلبه القانون وما يحظره غالباً ما ترجح كفتها. كما أن كثرة القوانين 


يدعو لعدم تحويل الواجبات الأخلاقية إلى واجبات 
رأشصيق الحدود. ذلك يعطى للاس مكتسهاً سق الحرية 
رعو م إغراء الافيسياقوراء الوقبة فى تعطليم كنآافة 


3 ذآنين | 03 8 كما اث كثرة القوانين تنتقص من هيية 


2 القانون بيصفة عامة. ولذلك 


المحامون 


يتكون القانون بالتالى من ترتيبات دستورية» بالإضافة إلى قواعد تدعمها جهات رسمية, 
توج سلوكة! أو تتساهدتا فى اتتسوية المشاؤعات. شط كل شته الأسو مها لاق االدستوى يقاو 
من له حق وضع هذه القواعد . 

وفى الدول الحديثة تقوم ثلاث هيئات بدورها فى إقرار القوانينء. فتقوم الهيئة التشريعية 
(البيلان وانللكة فى يريظافيا) بسن الكواخين اتسديكة وانشاه القوائين القدومة. وتدهى القواشين 
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١7 القانون‎ 


التى تصدرها الهيئةالتشريعية بالتشريعات. ويمنح البرلمان الحكومة التنفيذية (الملكة 
والوزراء فى بريطانيا) صلاحية إصدار قوانين أقل أهمية أو لوائح مثل قواعد المرور. ويقوم 
القضاة عند الفصل فى المنازعات بتفسير القوانين وسد الثغرات يها. ويدعى القانون الذى 
يعتمد على إسهام القضاة يقانون الدعوى. 

ويقوم المحامون بدراسة هذا النظام الثلاثى من القواعد الرسمية: التشريعات واللوائح 
وقانون الدعوى. ويسدى يعض المحامين النصح للمشرعين, والبسعض الآخر يتقلد 
مناصب القضاء أو يقوم بتدريس القانون. غير أن معظم المحامين يقدمون استشاراتهم 


القوانين وتحررالعقود والمعاهدات والوصاياء 
فهناك من يحرر وصية معتقداً أن أبناءه سيطول د 


على أن أمضى قدماً فى الشراء إذا تعذرت عملية البيع. ويخضع الدخل للضرائب ولكن هل 
تعد الإكراميات دخلاً؟ إن القتل أمر محرمء لكن هل يعد قتلاً إنهاء حياة مريض ميئتوس من 
شفائه يود أن يموت ليتخلص من عذابه. الإجايات ليست واضحة. ويقع على عاتق المحامين 
التضدع 'لحلها: 

وهكذا نرى أن القوانين والترتيبات الملزمة قانوناً (مثل العقود والوصايا والمعاهدات) 
داتعا ها تكو غرضة لتجدل, 'فكيق إذن يكم التفسيرة وا تلشعلات:الثى الا حل ليا فى ازدياد؟ 
غير أنه لا يجوز تقديم حلول خيالية. إن يجب أن يتم التوصل إلى تلك الحلول بأسلوب يحترم 
السلطة. وفى أى نظام قانونى تصدر السلطة عن الدستور وتتعلق بالتشريعات والقواعد 
القانونية وقوانين الدعاوى التى تلتزم بالدستور . 

ويتطلب التوصل إلى أفضل الحلول لاحدى المشكلات التى تتطلب حلاً؛ علماً وحكمة 
والتزاماً.. فالعلم يقضى بأن القرار يتعين أن يتسق مع تاريخ المجتمع وتقاليده وقوانينه. 
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١8‏ آراءفى القانون 


والسقية تعس المتاسي الل مع منسلائق الشعييةا مسيسلحةا الالواك اليج صسديم: وها 
الالتزام. فيقتضى أن يؤسس القانون على القوانين القائمة بالفعل. إذ يجب أن يتفق مع 
نظرة الناس لما هى حق وما هى فى صالحهم. فلا يجوز أن يتخطى القانون الرآأى العام على 

ولذلك فإن المحامين مشغولون بإيجاد أفضل الحلول للمنازعات يما يتسق وسلطة 
الدستور. وقد يتصف المحامون بالطمع واللا أخلاقية: مثلهم مثل غيرهم من الناس؛ غير أن 
المجيدين منهم يأملون فى تواضع أن يجعلوا من مجتمعهم مكاناً أفضل. ويعتمد المحامون 
على قدراتهم العقلية: غبهههاأنه ليس من الضرورى أن يكونوا على قدر عال من الذكاء. 


بعينه. بل إن اختيار المؤلف قد وقع على د 
المدارس القانونية الغربية. وما عدا الفصل التا 
إشارات عايرة لليلاد التى نشأت فيها الحلول القانونية كانت فى انجلتراء أو قرنسسا, 
أو آلمانياء أو الولايات المتحدة أو أى مكان آخر. غير أن الكتاب لا يتخطى حدود القانون 
العلمياتى فىاالترزايف:القربى. ويذلك سقط ممق عحساية أنظمة القافوث الديفى مبثل الشيريعة 
الإسلامية, والقوانين العبرية والهندووسية. والقانون الكنسىء على الرغم مما لها من أهمية. 
وقد #اكزيت اللسققتدايح الدونية قاقيرا بير على القتافوج الغربي. قير أن القاكون ذاه لا يهنن 
بالمعتقدات والواجبات الدينية: وإنما يُعنى بكيفية تنظيم المجتمع وكيفية معاملة الأقراد 
بعضهم لبيعضء بغض النظر عن معتقدا تهم. 

والقانوق العلماتى دوعن بالتظن الواقعية القاكلة يآن النظر فى متكلث معالمنا هذا 
شيل مظها, ويغسرب القاويع العلباكى بحكى ه موسكله قرها جمستصسالة بين الب رايسلاع 
العلمية». فى الجمهورية الرومانية, والإامبراطورية الرومانية (الفصل الثانى). وفى أيامنا هذه 
تتخذ معظم الدول فى أرجاء العالم نظاماً قانونياً يرتكز على واحد من ثلاثة نماذج تطورت 
عبر القرون الماضية: وهى: النظام الانجليزىء: والنظام الفرنسىء والنظام الالمانى. وتتبع هذه 
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القانون م١‏ 


النظم فى بقية دول العالم» وإن لم تتبع اتباعاً كاملاً وتخضع لمزيد من التطوير. 

ويدعى القانون الإنجليزى والنظم القائمة عليه فى الولايات المتحدة والدول الأخرى 
الناطقة بالإنجليزية» بنظم القانون العام. أما القانونان الفرنسى والألمانى, والنظم التى ترتكز 
عليها قلتدعى تكلم القاكهون اللدقى. وَطى الركم من الكقارب الكذى قد مع مرؤى الوقت. بين 
القانون العام والقانون المدنىء فإنه لا تزال هناك اختلافات واضحة بينهما . ويقدم الفصل 
الكانى .شرسا ليت الاشتاذفات وللخلشية التاريشية: الشااصة مهما 


فظى الرغممن يزه الاشعلافات فإن قوابي الدول الحديفة تستزك فى التراحى 


الشكلية وتعنى با يتكون النظام القانونى من : 
(5) القانون لدستورى :ويضع هذا القانون المبادئ التى يرتكز عليها 


ولة ما بين المشرعين, والوزراء الحكوميينء والمسئولين, 
ستور فى وثيقة مدونة؛ غير أن الجزء الأكبر من 
الدستور البريطانى غير مدون. ويشمل الة 
الذى يتناول العلاقات ما بين الممسئّولين و 
للاعتراض على القرارات الرسمية. مثل القرارات ١‏ 

(ب) القانون الجنائى : ويحدد هذا القانون الجر 
أنها يجب أن تتخذ من الخطوات ما يحول دون وقوعهاء مثل الخيانة والقتك والسرقة والقيادة 
بدون المقيضص...وكتعامل الدوقةا سع هتح اتتقاتقات يما يقد اسكدامية ا لفاهى يها . عقي لق 


كان الضحايا من الأقراد, ويبدو ذلك فى وضوح فى جرائّم القتل أو سرقة الممتلكاث والقيادة 


م أى القانون الدستورى القانون الإدارى 
سياليب التى يلجا إليها الأفراد 
المدن. 

لفات التى تعتقد الدولة 


بدون ترخيص . ويقرر القانون الجنائى الذى يشمل قانون الإجراءات الجنائية وقانون 
العقويات كيفية التحقيق فى هذه المخالقات. وصياغتها فى قضاياء وتقديمها للمحاكمة, 
وإصدار الأحكام التى يمكن توقيعها على المذنبين. بالإضافة إلى كيفية تنفيذ هذه الأحكام. 

(ج) القانون الخاص : ويتناول هذا الفرع من القانون حقوق الأفراد وواجباتهم 
تجاه بضهم البعض. مثل الواجب الذى يقضى بتنفيذ شروط عقد من العقودء أى تحاشى 
إنتاء الأشرين عن طريق الاقمال. وقى شذه السالات:تكقل الدولة الأفوان الذين تعرشهسب 
حقوقهم للاعتداء حق اتخاذ الإجراءات الملائمة (مثل المطالبة بالتعويض) التى يمكن للأقراد 
أن يتخذوها لحماية مصالحهم..ويشمل القاتون الخاص ما يُدعى بالإجراءات المدنية. وهى 
الإجراءات اللازمة لرفع الدعاوى لإثبات الحق أو المطالبة بالتعويض. 
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١‏ آراء فى القانون 


ولا تتسم هذه الأقسام بالجمود.ء غير أنه من الأفضل وضهها فى الاعتبار 

وكما ذكرنا من قبل, فإن هذا الكتاب لا يحاول أن يشرح قوانين أى بلد بعينه. وهناك 
نصوص تعد مقدمة جيدة لمن يريد أن يتعرف على عناصر القانون فى انجلترا . ويصدق ذلك 
أيضاً على قؤانين الكثير من البلاد الأخرى. فكتابى معنى على نحو أشمل بالمشكلات التى 
تصدر عن القانون: لا عن الأساليب التى تحاول بها هذه الدولة أو تلك حل هذه المشكلات. 
والمشكلات التى سنناقشها هى : ظ 


-١‏ هل يمكن أن نجد فى التاريخ تفسيراً للاختلافات بين القاتون العام الإنجليزى 
والقانون المدنى فى معظم البلدان الأخرى؟ ‏ ظ 

؟"- هل يمكنء وهل يجب استخدام القانون للحد من سلطة الحكومات؟ 

؟- كيف تحمى القوانين الملكية؟ ولماذا؟ 

#- ماهىىالاتفاقيات التى يضمن القانون تطبيقها؟ ولماذا؟ 

ه- ماهو السلوك الذى يجب على الدولة أن تجرمه؟ 

5- ماهو السلوك الذى يعد أو ينبغى أن يعد ضرراً خاصاً (جنحة)؟ 

ا- هل تعد الإجراءات القانونية مسرفة فى الرسمية؟ 

4- ما هوافضل أسلوب لتفسير النصوص؟ 


ولقد وقع اختيارى من بين عشرات الموضوعات التى تصلح للمناقشة على تسعة موضوعات 
أساسية. وبالطبع فإن هذه الموضوعات ستتم معالجتها من خلال خطوطها العريضة. فهناك 
.الكثير الذى يمكن أن يقال عنها جميعاً. وقد تتبعت الخطوط العامة واسقطت الكثير من 
الأنسكقدا اع وا لكف اصصميل: واالحامون عقون فى الاصبرار على قضفين هذع االاسنتكتادات 
والتفاصيل؛ غير أن تضمينها لا يكون إلا فى شرح مفصل. ولقد أوضحت وجهة نظرى 
الخاصة فى بهض الأحيان» ولكن فى أغلب صفحات الكتاب قمت بعرض الخيارات وتركت 


للقارئ أن يحكم بتفسه. 
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١/ القانون‎ 


ولن يجد القارئ نفسه مضطراً لأن يقرأ الكتاب كله أو أن يقرأ فصوله بترتيب معين. 
فالقارئ الذى يضسهره التاريغ :(الفصل الثاتى): أو النبياسة (القضيل الثالت) يمكنه أن 
يتجه مباشرة للقانون الخاص (الفصول الرابع: والخامسء والسابع) أو القاتون الجنائى 
(الفصل السادس)بعسينا برئ.وكذاقشن الفصيؤل القلاقة الخالية يفن القضنانا التى قتيرها 
دراسة القانون مثل الشكل والتفسير والعدالة. وينتهى الكتاب بفصل قصير على سبيل 
الختام. 
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تاريخ القانون 


أهمية تاريخالقانون 


لا يمكننا فهم بعض جوانب القانون إلا من خلال تتبع تاريخه. فعلى سبيل المثال: يعتبر 
الدسقى التريظاتى مكلتن اللوزدات خزءا من الهيكة ال#ضريعية كما أنه يمثل أغلى درحات 
محاكم الاستئناف. لم كان ذلك؟ 

لن يقدم أحد من واضعى الدساتيرء فى أيامنا هذدء باختياره على منح هذه السلطات 
مجلس اللوردات. ففى ا د ا ال ا اا ااي 
للهيئة التشريعية: مثل مجلس اللوردات: أن تتكون من الطيقة الأرستقراطبية:, والأقراد 
المفينين مدى الحياة من قيل الحكومة. كما لاض القضياة أن مكونوا هزءا مق الهيكة 
التشريعية: فهم بذلك لا يتمتعون بالاستقلال التام. 

ويتمتع مجلس اللوردات بهذا الخليط الغريب من السلطات لأن مجلس اللوردات 
الحديث وريث نبلاء القرون الوسطى. ففى القرن الرابع عشر حصل هؤلاء النبلاء على حق 
دعوتهم للبرلمان وحق تصحيح الأخطاء التى تقع فيها المحاكم القانونية.العادية. وقد احتفظ 
خلفاؤهم بهذه السلطات فى شكل معدل. غير أن هذه السلطات أضحت لا تعكس توازن 
القوى فى بريطانيا . 


16 
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5 آراء فى القانون 


وإذا ما شرحنا سلطات مجلس اللوردات. فإن التفسير التاريخى لا يبرر المكانة التى 
يضمنها الدستور البريطانى لهذا المجلس حالياً. وإنما يساعد التفسير فى بيان كيفية تطور 
القانون أو عدم تطوره. فالقانون الذى يستند أساساً على أسباب قوية يستطيع الاستمرار 
على الرغم من أن الأسباب لم تعد موجودة. وبالطبع فإذ! كانت القوانين لا تتفق كلية مع 
الظروف الجديدة فانها تختفى. ففى البلاد الغربية, اختفت تقريباً القوانين التى كانت تعامل 
المرأة معاملة تقل عن الرجل فى التصويتء وتقلد المناصب العامة: واتخاذ القرارات الأسرية, 
والتملك؛ والأجور على مدى القرن الماضى. وقد عكس القانون حركة تحرير المرأة وساعد 

تقدمها فى الوقت ذاته. ظ ظ 

ويمثل مجلس اللوردات الوجه الآخر للعملة. إذ يقوم المجلس بعمل نافع وذلك بتعديل 
مشروعات القوانين التى لم يحالف معديها التوفيق, كما لم يتماد مجلس اللوردات فى 
إحباط المشرعين المنتتخبين فى مجلس العموم على نحو يجعل إلغاء هذا المجلس من 
الآولوناضه وا لى الأن هاؤال سحكلس اللووواف قانها .«ويعه استهوا روحود يخا على كيفية 
استمرار بعض القوانين (وفى مثل تلك الحالة تمثل القوانين جانباً فاماً من الدستور) على 
الرغم من أنها لم تعد تخدم الغرض الأصلى الذى وجدت لأجله. ويتشايه بقاء القوانين فى 
بعض نواحيه مع بقاء الجينات. فما زالت الجينات التى تسمع لذا بالسير معتدلى القامة 
باقية على الرغم من أن الكثيرين يعانون من مشكلات فى ظهورهم تشير بوضوح إلى أنهم 
ليسوا مهيأين تماماً للسير باعتدال. غير أننا لسنا غير متوافقين تماماً بحيث نمشى على 


ع 


أريع. 

غين أن القواخن معكس الحيناتك تهددها ثقافقناء لذالة فائه ممكتنا تخيير القواكين »و اذا 
ينشاً السؤال الذى ييحث فى سيب بقاء القوانين غير المتسقة مع ثقافتنا فى كثير من 
الأحيان. وإذا ما استثنينا القصور الذاتى فإن أحد الأسباب يعود إلى آن القانون يهدف الى 
توفير الأمان النفسى فضلاً عن الأمان الجسدى. وتعد القدرة على معرفة القواعد الشكلية, 
التى تحكم حياتنا ومجتمعنا والشغور بالارتياح تجاهها أحد عناصر الأمان. 

ولذلك فإن البقاء والاستمرار يتسمان بالأهمية ويعدان من أسباب ترك القوانين على 
ها فى غلية لا إذا ثيت أنه لآيمكن العمل يعات نلك القواتين ويفسى ذلك أيضيا كاذا نتبه 
قرارات المحاكم السابقة فى كل النظم القانونية عندما تطرأ قضايا مشابهة مستقبلاً. فإذا ما 
تم التوصل فى إحدى المرات إلى قرار يقضى بأن الفيل حيوان خطر فمن المحتمل أن يتبع 
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هذا القرار على الرغم من أن الآفيال جميعها ليست بالفعل خطرة. 

وتعد السايقات, كما تدعىء هامة حتى عندما لا تكون ملزمة من الناحية الشكلية. 
فالأفراد العاديون ليسوا وحدهم فى الشعور بالارتياح إذا ما تتبعوا الممارسات السابقة 
وشعروا بأنهم أقل تعرضاً للنقد بل هناك أيضاً القضاة والوزراء والمسئولون الحكوميون, 
وذلك ما دامت لم تظهر قضية واضحة تستدعى تغيير هذه الممارسات. كما تقتضى العدالة 
معاملة القضايا المشابهة معاملة مشابهة؛ ولذلك فليست القوانين وحدها هى التى تتجه 
للثيات وإنما تفسيرها أيضاً. 

ويمكن أن تختلف قوانين الدول لأسباب تاريخية على نحو كبير. ويالتحديد هناك 
اختلافات ما بين نظم القانون المدنى فى القارة الأوروبية وفى أمريكا الجنويية ومعظم آسياء 
ونظم القانون العام فى البلاد الناطقة بالإنجليزية. ويتتبع هذا الفصل بعض العوامل التى 
تفسر هذه الاختلافات. 


القانون المدنى والقانون العام 


تعد الصلة بين العرف والكتابة ومجموعة القوانين من أهم الموضوعات. ففى نظم القانون 
المدنى تحوى مجموعة القوانين المدونة أفرع القانون الأساسية: على نحو يراعى فيه أن تكون 
شافلة واضهة.فيتاك محموغة القوانين الحفائية.واجراءات القافون الحناكى:والقنانون 
الخاصء والقانون التجارىء وريما أفرع أخرى. 

وتهدف مجموعة القوانين إلى ضم المبادئ الأساسية لكل فرع من أفرع القانون. وتقوم 
التشريعات الأخرى باستكمال التفاصيل. وواقع الأمر أن القوانين التكميلية قد تتساوى فى 
الأهمية مع مجموعة القوانين. فعلى سبيل المثال» لا تفرض مجموعة القوانين الألمانية فيما 
بتع ىقو انين الاعكد على النشس وامال اللنسولية الكمن الخظة قن اع القرافي التكبياة 
تحمل خطوط السكك الحديدية وما إلى ذلك المسئولية عن الحوادث حتى لو لم يكن هناك 
خطاً. ومع ذلك فإن مجموعة القوانين تحتل مكانة خاصة ولا تتعرض للتفيير بسهولة. وإلى 
جانب مجموعة القوانين والتشريعات التكميلية, فإن الكتابات العلمية التى غالباً ما يحررها 
أساتذة جامعيون تحتل مكاناً هاماً فى نظم القانون المدنى. إن يقوم الدارسون بتفسير 
مجموعة القوانين والتشريعات والأحكام الصادرة عن المحاكم والتعليق عليها؛ وتحظى آراء 
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أتخيل الدارسين بالاحتتراء. كما أن أحكام التحاكه تقتهيو باالأعمية ولكنها لا تسب إلى هد 
أصدرها من القضاة الذين لا يظهرون فى الصورة. 

وترجد العناضسى تااتيا فى نكم القناتوة العاح ولكنيا كقالق فى ترفي اهسيقها: 
وبعض نظم القانون العام لها مجموعة قوانين» غير أن معظمها لا يوجد لها مجموعة 
قوانين. (وإذا استثنينا الدستور إذا كان هناك دستور مكتوب) فإن التشريعات جميعها على 
اللستوى قرحي احكاء قكناة المكافر لاعن طلز وك للعحاكه تمطرير العدي رون 
القوانين. وعندما تتكون هيئة المحكمة من عدة قضاة: فإن كلاً منهم يجوز له التعبير عن رأيه 
المستفل, رشيف آراء الفشياة المتقرو ين لكان زانهنا العى فحكرها رام دا رمن القادون فى 
تغلم القافون الات والككاباع العاممة يعن القاتني زوزواد قكيوفا يمون الر قم شين أن 
آراء المحامين الممارسين ‏ وهى آراء الخبراء ‏ تتمتع بثقل أكبر. 

ولذلك يكون الأساس فى نظم القانون امدق هو استتي ]اك الألتكاعرمة البادئ] العامة 
الؤاردة أسعابيبا فى جمجموعة القواتن اورف الدراتات العلمية: آنا سامون فى نفك 
القانون العام فإنهم يتعاملون مع كل قضية على حدة ويتجهون لإساءة الظن فيما يتعارض 
مع المبدا العام. 

ولنفرض أن هناك من شطب اسمى من قاعدة معلومات وتسبب ذلك فى حرمانى من 
حقى فى المعاش. فهل ارتكب هذا الشخص خطاً فى حقى؟ غالباً ما يبدأ محامى النظم 
المانية فى القتحصرص عن ها اذا كنت تعرضت الخدورء وها ذا "كان الشيفض الذي شطب 
اسمى مخطتأً وما إذا كان خطأه (إذا سلمنا يأته خطأ) قد تسبب فى إيقاع الضرر. أما 
محامى النظم العامة فيتساعل عن وجه الشبه بين هذه القضية وقضايا أخرى ثبت فيها 
ب السدارياس لقعو قن سيان يه القميةن فعبان الاعتراء على سيدا 
(التشهير) وذلك الي ين يا العا الا ا 1 ال لك 
بالفعل؟ أم هل تتشابه القضية وقضايا تقديم بيان كاذب يعود بالضرر علىء وذلك بالقول 
بأننى لا استحق معاشاً عندما أستحق بالفعل؟ 

وغل المقم من 1 الايحشارف بم عمد كتير كنا كان سايقاً. فلا يزال محامو النظم 
لديا والفظع العامة يخكلدون فى اسلو التشكرر. 

اذا أردنا أن نفيع سيب هذا الاخخلاف فإننا تحتاع إلى فو أهبرة التدويق فى تطور 
القوانين فقيل أن تسقكدم اللجتموات التدرين تكون قزانينها عى ها تعارفت عليه غير أن 
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العرف غير المكتوب يتسم بالمحلية والتنوع. كما أن العرف نادراً ما ينتشر انتشاراً واسعاً 
وقد يظل دونما تغيير على المدى الطويل الا إذا ودل تعدا انها فى ضور مكدر , 


القوانين المدونة ومجموعات القوانين 


ظهرت القوانين المدونة محفورة فى الألواح الطينية أو على الحجر لأول مرة حوالى عام 
٠٠‏ قبل الميلاد فى الشرق الأوسط. وقد استخدمها الحكام للإعلان عن انتصاراتهم فى 
الحروب والتزامهم بالعدالة مما يكون له الأثر فى نفوس رعاياهم وينشر إحساساً بالأمن 
والأمان. وتعد أقدم القوانين التى وصلتنا منها بعض الأجزاء هى قوانين إشونا (حوالى 
قبل الميلاد) وقوائين حمورابئ البابلى (حوالى ١76١‏ قبل الميلاد). 

وتحوى قوانين حمورابى ما يقرب من ثلاثمائة فقرة. ويعد الملك مصدر العدل. ويفصل 
القضاة فى المنازعات, ولكن بالاحتكام إلى الملك. وعلى الرغم من أن القوانين تشير إلى منح 
الكثير من الآلهة فإنها تتسم بالعلمانية: فهى تتناول مسائل مثل العقود» والعقويات؛ والملكية, 
والزواج» والطلاق: وإجراءات المحاكمات. ومن الواضح أن بابل فى ذلك الوقت كانت بالفعل 
دولة منظمة لها حكومتها. ظ 

ويطلق على قوانين حمورابى عامة اسم مجموعة القوانين» غير أن هذا الاسم مضلل. 
فقوانين حمورابى لا تشمل قوانين بابل كلها . بل إن قوانين حمورابى تحول بعض الآعراف 
إلى شكل مدون وتترك القوانين الأخرى دون مساس. غير أنه عتدما يتم تسجيل الأعراف 
كتابة» فإن طبيعتها تتغير. إذ لم يعد فى الإمكان أن تتغير هذه الأعراف تدريجياً مثلما كان 
الخال من قجل لأنها ضنبارت مدونة يشكل محود فى كلمات أى فى :تض.واذا كان هناك 
خلاف فيما مضى حول ماهية العرف فإن التدوين يسوى هذا الخلاف. 2 
ظ تعلى سيل الخال يتدن انعد قوا دين يحمورانى على :أن الاين الذى يصدرت أناه بدن 
قطع يده. فإذا كان هناك شك حول العقوية الواجبة فإن هذا القانون يبدد هذا الشك. غير أن 
القانون جعل تغيير العقوية أمراً صعباً. فإذا فرضنا أنه فى وقت لاحق رؤى أن قطع يد الاين 
عقوبة قاسية» ففى هذه الحالة سيكون تطبيق القانون عقبة فى سبيل تخفيف العقوية إلى 
غرامة؛ على سبيل المثال. 
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وفك :تقار معن الشكوك حول ها إن1 كان مور اب يوي ادخال معضن التثييرات على 
القاكون المؤسس على الورك قسن أن مكل هذ الشكوك لكل تهنا إذاخا تحولنا إلى 
قوانين صولون, السياسى الإغريقى الذى مُنّم صلاحية وضع القوانين فى القرن السادس 
قبل الميلاد فى أثينا وهى مدينته التى مزقتها الحروب.وقد ألغت قوانين صولون تلك الديون 
التى حصل عليها الفلاحون بضمان أرضهم أو أجسادهم. وقد حظر صولون مستقبلاً 
القروض بضمان جسد المدين. ويذلك وضع حداً للعبودية. وقد كانت هذه التغييرات تغييرات 
جذرية واعتبرها معاصرو صولون كذلك. 

وهكذا فإن القوانين المدونة يمكن أن تستغل للدعاية للحكام كما يمكنها تحديد مواقف 
الرعايا (على شريطة أن يتمكذنوا من القراءة أى يستعينوا بمن يقرأ لهم) ويمكن للقوانين 
المدونة أن تستخدم كمقدمة للإصلاح. كما أن القوانين المدونة قد يكون الداعى لها وضع قيود 
على الحاكمء ويذلك فإنها تتخطى أغراض الدعاية: وفى جميم الأحوال تظل تلك القوانين 
انرق اجا الى سر مس كا كن اببا نيال ددا لشي لماي الاي سكن 
الاعتماد عليه؟ 

ما أن تصبح القوانين المدونة أو غير المدونة على درجة من التعقيد, يبرز فى كل مجتمع 
أفراد يجعلون شغلهم الشاغل اكتساب الخبرة فى مجال تلك القوانين. وفى المجتمعات التى 
تفتقر إلى سلطة مركزية قوية فإن أهل الحكمة من الرجال والنساء الذين يُعرف عنهم 
معرفتهم بالقانون يستشارون فى النقاط الصعبة. وهؤّلاء هم المحامون الأوائل. 

أما فى الدولة ذات النظام المركزى حيث يتمتع الحاكم بالقوة» فليس من السهل 
الحصول على مشورة قانونية مستقلة ومتابعة تنفيذها . فكيف يمكن منع الحاكم من تطويع 
القوانين لتناسب أهواءه. فعادة ما تكون القوة المادية فى صفه. فلسنا فى حاجة؛ فى مثل 
هذا ا لوقف لعفن المكماء ووس السرفة العافوديتير كنا فى بحابهة الى مجموعة عن 
المتخصصين يتمتعون ببعض التاثير السياسى. 


القانون الرومانى والمحامون 


وقد كانت روما هى المدينة والدولة الأولى التى ظهر بها متخصصون يتصفون بهذه الصفات. 
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وقد وضع الرومانء مثلهم مثل الأثينيين فى زمن صولونء مجموعة من القوانين فى وقت 
ميكر (حوالى غاء +28 قن ): عرقت ياسع الجداول الاكتى مش ووقد اعقين الرومان :تلك 
المجموعة مصدراً لقوانينهم؛ وبمضى الوقت اعتبروها جانباً لثورة سياسية. وقد أسقطت هذه 
الخورة اللكية وأخلع النطاء الجمميورس سكلها سيق يكم تهاب العكام ولا يشيتلونخ 


مناصبهم إلا لفترة قصيرة. 
ويدعى المتخصصون الذين فسروا الجداول الاثنى عشر وذلك الجزء غير المدون من 


القانون بالأحبار. وفى بادئ الأمر تناولوا القانون المقدس (كيفية إرضاء الآلهة) والقانون 
العلمانى (نشر السلام بين الناس). وقد اقتصر بعضهم فيما بعد على القانون العلمانى. 
وكمثال لأسلويهم فى تفسير القانون نورد ما يلى: تنص الجداول الاثنى عشر أنه إذا باع 
الأب ابنه ثلاك هرات (باغة غيداً لسداف ذيوثة) يكون الاين مستقلاً عن سلطة أبيه:وله تذكر 
الجداول الاثنى عشر شيئاً عن بيع الأب لابنته. غير أن الأحبار توصلوا إلى الحكم بأن الإبنة 
التى يبيعها أبوها مرة واحدة تكون حرة. 

ويمرور الزمن فقد الأحبار احتكارهم لتفسير الجداول الاثنى عشر وامتدت أنشطة 
المحامين العلمانيين, فقدموا الاستشارات القانونية لمن يحتاجونها من الأفرادء وقدموا لهم 
المساعدة لتحرير المستندات القانونية» وقدموا لهم النصح فيما يتعلق بالأسلوب المناسب 
للتقاضى؛ وقاموا بتعليم الطلاب فى دروس عامة وخاصة. كما قاموا بتقديم المشورة إلى 
القضاة وإلى الإمبراطور عندما أصبحت روما إمبراطورية. ومنهم من ترافع فى المحاكم 
وكتب كتباً فى القانون. وواقع الأمر أنهم قاموا تقريباً بكل ما يقوم به المحامون فى أيامنا 
هذه. وقد أعتبرت الاستشارات التى قدموها إحدى أشكال القانون غير المدون (حتى إذا 
كانت الاستشارة مدونة). وذلك لأن القاضى الذى يتلقى الاستشارة كان يلتزم بالأفكار التى 
ترد فى هذه الاستشارات لا ينص كلماتها . 

ون اكقسي الكتورمن اللحامن الرومان (قاليا ما كانوا بدغون بالفنشياء) نشوذا 
سياسياً لأنهم ينحدرون من أسر عريقة. أما الآخرون فإنهم كانوا يستخدمون خبراتهم 
القانونية كسييل للوصول إلى المناصب العليا. وقد كانوا مجموعة قليلة العدد من صفوة 
الملثقفين: كما كانوا أول من جعل من القانون نظاماً حازماً. ولم يكن هؤلاء يتلقون أجوراً 
أثناء الحكم الجمهورى» غير أن أكثرهم شغل مناصب مدفوعة الأجر فى الإمبراطورية الرومانية. 
ومع ذلك فإن تقليد الاستقلالية الذى نما فى الزمن السايق لم يختف. وقد اتسمت رؤيتهم 
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بالتقدمية. وعلى حد قول أحد هؤلاء المحامين ويدعى بومبينوسء فإنه لا وجود للقانون دون 
محامين يضيفون إليه التعديلات على مر الأيام. 


المحامون : مستشارون لا قضاهة 


قد يبدد مستغرياً أن خبراء القانون فى الحضارة الرومانية التى قدرت القانون تقديراً عظيماً 
عملوا مستشارين لا قضماة. غير أنه ما دام المجتمع يعتقد أن العدالة حكر على الحاكم؛ فإن 
المدخلات القانونية يجب أن ترد من مصدر آخر. فإذا اتسمت القوانين بالتعقيد سيتعذر على 
الحاكم أن يصبع خبيراً بها. ولذلك فإن دور المحامين هى تقديم النصح والمشورة للحاكم 
حول هذه القوانين بدلاً من تقلدهم مناصب القضاء. 

وتأتى فكرة ألا يكون الحاكم نفسه قاضياً وألا يتدخل في عمل القضاة لاحقاً رك 
ذلك قبل عام 1701١ء‏ عندما أعلن رئيس القضاة كوك الملك جيمس الأول, ملك اكعلةر ا أقه 
لم يتلق تعليماً قانونياً ولذلك فإنه لا يستطيع أن يفصل فى القضايا بنفسه. وقد اعترض ال ملك 
بشدة: غير أن رأيه قويل بالرفض. 

وفى القرن التالى (عام »)١1744‏ قدم الكاتب الفرنسى مونتسكيو رأياً مؤداه أنه من 
أجل ضمان جرية المواطنين» فإنه يتعين توزيع سلطات الحكومة الأساسية على أفراد 
مخظفين. ولذلك يحب :الفصلب بين السلطة التشتريعة الت تضبع القواكين» والسلظة التتقيدية 
التى تنفذ هذه القوانين, والسلطة القضائية التى تصدر أحكامها فيما يتعلق بمخالفة 
القوانين. وقد سيطرت هذه النظرية (فصل السلطات: انظر الفصل الثالث) على صياغة 
الدستور الأمريكى قى عام من ؛كما تلقى قبولاً واسعاً فى أيامنا هذه. وإذاما تم الالتزام 
مدع ا لنخرية حورا فإنه 1 يبك روت النكنا : عبد ارك زحكاما له درك عها الحكوبة 
وإنما لا يتم رفتهم إلا لأسباب تتعلق بالفساد أو عدم الكفاءة. 
2 ولميكن هناك فصل بين السلظات فى الإمبراطورية الرومانية ولم يكن هناك حرية 
سياسية. فقد اجتمعت السلطات كلها فى يد الإمبراطور. لكن قد تكون هناك حرية مدنية 
بدون حرية سياسية. وقد أتيح للأفراد أن يكتسبوا حقوقاً خاصة على الرغم من افتقادهم 
للحقوق السياسية. وقد ظهرت فى روما الفكرة القائلة بأن للأفراد بعض الحقوق. فقد 
كان لهم الحق فى الملكية؛ والتصرف فيهاء والحفاظ على مكانة أسرهم وحق المواطنة, 
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وحق تطبيق ما تعاقدروا عليه. وآن يتولى القانون تسوية مسئّولياتهم الضريبية. وعلى 
الرغم من أن القضاة الذين يعينهم الإمبراطور كانوا يفصلون فى القضايا القانونية؛ فإنه 
كان متوقعاً أن يتبع هؤلاء القضاة مشورة المحامين ذوى الخبرة حول ما ينص عليه 
القانون. 

وقد قام المحامون الرومان فى الفترة ما بين عام مائة قبل الميلاد وعام ثلاثمائة ميلادية 
بنشر مئات الكتب القانونية الموجهة للقضاة والطلاب. كما أصدروا تعليقات حول 
التشريعات وكتباً فى مواضع متخصصة مثل الرهونات والزنا. كما تم تجميع الاستشارات 
القانونية للمحامين ونشرهاء وهى الاستشارات التى قدموها للعملاء والقضاة الذين 
يستشيرونهم. كما نشرت كتب تعليمية. ولم تعد كتابات كبار المحامين ينظر إليها كنصائح 
مقدمة للقضاة يلتزمون بها (القانون غير المدون) بل عدت إحدى أشكال القانون المدون؛ أى 
مجموعة من النصوص الواجب تفسيرها جنباً إلى جنب مع التشريعات التى يسنها 
الإمبراطور. ظ 

غيو أن هذه المانة القانونية بشخ من الكمكاينة ها جحل تنظيسها أمرا مستعصنا . 
وفيما بين عامى 555 و 554 ميلادية, قام الإمبراطور جستينيان: الإميراطور الرومانى 
الشرقى بتلخيصها فى ثلاثة أجزاء. ومع ذلك فقد قارب عدد الكلمات المستخدمة فى الأجزاء 
الثلاثة حوالى مليون كلمة. وقد كونت الأجزاء الثلاثة «القانون المدنى». وقد اختلفت كتب 
جستينيان فى القانون (مجموعة القوانين كما تدعى) عن قوانين حمورابى وصولون 
والجداول الاثنى عشر ليس فى طولها فحسب.ء فقد أرادها جستينيان أن تكون كاملة 
ومتسقة. ولم يسمح بوجود قانون يخرج عن إطارها. كما أراد للقوانين أن تكون مكتملة 
بذاتها دون حاجة إلى تفسير (انظر الفصل التاسع), 

غير أن القوانين لا يمكنها أبداً أن تغطى كافة الحالات التى قد تتشا؛ إذ أن البشر 
لا يمكنهم التنبؤ بالمستقبل على نحو دقيق. ولذلك فقد كانت الحاجة دائماً إلى تفسير النص 
المكتوب والإضافة إليه. أضف إلى ذلك أن كتب جستينيان فى القانون كانت من الضخامة 
بحيث لا يمكن اعتبارها مجموعة قوانين بالمعنى الحديث ‏ أى مختصر لمبادئ القانون 
الأساسية أو لفرع من فروعه. بل إنها كانت أقرب إلى مجموعة من القضايا أو التعليقات 
القانونية الضخمة: غير أننا لا نجاوز الحقيقة إذا أشرنا إلى تميزها. غير أن عيوب هذا 
العمل وحقيقة أن كتب جستينيان فصلت موضوعاتها تفصيلاً تحولت إلى مزية غير متوقعة. 
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القانون المدنى فى أوروبا الغربية 


إنهارت الإمبراطورية الرومانية الغربية فى القرنين الخامس والسادس الميلاديين. ويعد مضى 
ستمائة عام من هذا التاريخ, تم إحياء الدراسة العلمية للقانون بدءاً من بولونياء أول جامعة 
فى أورويا الغربية حوالى عام ٠١84‏ ميلادية. وعلى الرغم من الفجوة الزمنية فقد تعامل 
الغرب مع شارلمان )4١4-174(‏ وخلفائه «الأباطرة الرومان المقدسين للأمة الألمانية» 
بوصفهم ورئة جستينيان ولذلك استمرت قوانين جستينيان بصفتها قوانين أورويا الغربية. 
فقد قامت الجامعات بتدريس طلبة القانون قانون جستينيان المدنى فى مقابل القانون القائم 
على العرف فى ساكسونيا ويرجندى وكارلايل وانجلترا وأماكن أخرى. 

وقد انتشرت الجامعات فى أنحاء أورويا ويلغ عددها ما بين ألف ومائة وألف 
وخمسمائة جامعة؛ انتشرت من صقلية إلى سكوتندة ومن البرتغال إلى بولندة. وقد كان 
المنهج الدراسى فى القانون موحداً فى هذه الجامعات جميعها ويتمثل فى قانون جستينيان 
المدنى. وفى الوقت ذاته بدأ رجال القانون بالكنيسة الغربية فى تجميع القوانين الكنسية 
ودراستهابويعوه اريت افع هذه الحموعات إلى حوالى عام +114 وقد قامت الجامعات 
يتدريس القانون الكنسى جنباً إلى جنب مع القانون المدنى. ونظراً لأن الكتيسة القربية 
كانت تحظى بالولاية القضائية فى أمور الزواج والوصايا والدعاوى القانونية ما بين رجال 
الديق ففقه سان القانون! لكنستى تقلاها مخطفا , غين 1 قطرا للأضصول الروماقدة المشسترعة 
لكلا القانونين المدنى والكنسى فإنهما اشتركا فى كثير من السماتء وأثر كل منهما على 
الآخر. 

قام المحامون المدنيون فى يادئ الأمر بدراسة نصوص مجموعات قواتين جستينيان 
مجموعة تلو الأخرى. ثم بدأوا بعد ذلك فى البحث عن المبادئ العامة بهاء ثم حاولوا أن 
يوثقوا ما بين قوانينهم المحلية, القائمة على العرفء والقانون المدنى. وفى هذه الأثناء. تحولت 
عيوب كتب جستينيان القانونية من نقمة إلى نعمة. فقد أصبحت الكنز الذى يجد فيه 
المحامون أى الأذاريون فى اغلي. الأحناق !ذاما جحكرا يهن أفكارا أوحلولا تتناسي وكقير 
الظروف فى أواخر القرون الوسطى وعصر النهضة. وقد قدمت التناقضات التى احتوتها 
كنب جسكينيان مساعدات الاتحصير ليا شيع العحامينالننيين الاكتيا رما مين شواعز 
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واحتل بعد ذلك رجال القانون الذين تلقوا تدريبهم فى الجامعات مواقع القضاة 
والمستشارين فى الدول التى نشأت فى أورويا بعد تقسيمها. ويطبيعة الحال قام رجال 
القانون هؤلاء بتطبيق القانون المدنى حينما عجز العرف عن تسوية الخلافات. وحوالى عام 
أصبح ذلك المنهج أمراً صحيحاً إلا فى الحالات التى ينعقد فيها الاختصاص 
للكنيسة فيما يتصل بالوصايا على سبيل المثال. وأصبح القانون المدنى معمولاً به فيما يتعلق 
بشئون الأقراد العاديين فى حالة عدم وجود ما يفيد حل النزاعات فى العرف المحلى؛ وصار 
القائوق المذتى مساوداً فى معناة لقاتوة حستينيان كما قر فببه يهن خوالى ثلاثة قرون من 
الدراسة فى الجامعات. 

وتدعى العملية التى جرى بمقتضاها تحويل القانون المدنى إلى قانون فرعى 
بمعظم بلاد أورويا بتلقى القانون الرومانى. وسوف نرى أن انجلترا شهدت استثناء من 
هذه القاعدة: فق ترك القافوى الروماتي مصمةة فى اتجلتراء هون أنه لم يكم كلقي على نهو 

وقد ساد الافتراض بأن القانون المدنى يتميزن بمزية فريدة آلا وهى عقلانيته. فقد وصف 
آنه العقل محسسودا فى كلما مكتورة غير أتةاملة القون السادين عر تفرقن القائوة 
المدنى لهجمات عنيفة. فقد أطلق عصر النهضة العنان لاتجاهات النقد التى كانت فيما سبق 
فى مرحلة كمون. كما دمرت حركة الإصلاح الكنيسة الغربية؛ ورفضت الدولة القومية فى 
بادئ عهدها الإمبراطورية الرومانية المقدسة التى كانت ألمانية فى واقع الأمر وأعلنت كل 
الدول حقها فى السيادة وفى اتخاذ القرارات فيما يتصل بقوانينها المطبقة. وفقدت المحاكم 
الكنسية قدراً كبيراً من ولايتها القضائية. وبدا وكأن القانون المدنى قد أصبح مثقلاً بقواعد 
بائدة وغير منطقية. ظ 

غير أن النظام القانونى المدون لا يمكن أن يحل محله إلا نظام مدون آخر. فلا 
يمكننا أن نعيد إحياء عادات قد انقرضت باإلغاء القوانين المدونة. ولذلك بدا نقاد القانون 
المدنى فى القرن الثامن عشر حركة تهدف إلى إحلال مجموعات قانون جديدة محل 
كتب جستينيان. وقد عنوا بأن تكون المجموعات الجديدة أقصر بكثير من كتب جستينيان 
فضلاً عن كونها مرتبة ترتيباً جيداً وسهلة الفهم. وصار لكل دولة مجموعة القوانين الخاصة 
بها. 
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مجموعات القوانين الحديثة 


قاح رجال القانون الذين تلقوا تدريبهم فى الجامعات بتحرير هذه المجموعات القانونية 
الجديدة فى واقع الأمر. وكانت محاولاتهم الأولى أشبه ما تكون بالكتب الدراسية. غير أنه 
مع نهاية القرن الثامن عشر برزت إلى الوجود مجموعات قانونية أفضل تهدف إلى تحقيق 
هدفين: أولاً. إيجاد حل لكافة المسائل التى يمكن أن تقع؛ ويذلك حصر حدود تصرف 
القضاة إلى الحد الأدنى:وكان من المعتقد أن القضاة الذين ظقوا تذريبهم فى مجال القانون 
المدنى سيقفون فى وجه التغير إذا لم تتوافر الحلول صراحة. وثانى الهدفين يتمثل فى تقديم 
دليل يمكن المواطنين الملمين بالقراءة والكتابة أن يفهموه. فلا ينبغى للقانون أن يكون 

وتعد مجموعة القوانين البروسية لعام ١/514‏ أقرب ما كدو من محجوعات التواقة 
فى تقيقه للمدف الأول.وتتكون هذه االحيتو عا دمن سبعة عش الف فقدرةرقد 
طوج مووز بمواك هنم الجبوعة اللسؤال الكالى: هل يمكن للقوانين التدونة أن بكيم 
بالقصر؟ وأجاب على سؤاله بقوله إننا فى واقع الأمر نحتاج إلى نوعين من القانون جنباً 
إلى جنب. يجب أن يكون أحدهما مطولاً وموجهاً إلى القضاة: والآخر قصيراً وموجهاً 

غير أن هذه الفكرة لم تكن عملية. إذ لا مفر فى بعض الأحيان من أن تتضارب 
النسختان. فأيهما يعمل به فى تلك الحالات؟ فإذا عمل بالنسخة المطولة فدليل المواطنين 
سينظر إليه على أنه مجرد تفسير مفيد للقانون؛ غير أنه لا يعد نصاً يلم القضاة عند إصدار 
الأحكام. 

ومع ذلك؛ فإن فكرة وضع مجموعة قوانين يمكن للمواطن أن يفهمها تعد فكرة جذابة. 
فيينما كانت كتب جستينيان فى القانون موجهة على نحو واضح وصريح للصفوة: فإن 
مجموعات القوانين الحديئة» إذا ما أخذنا فى الاعتبار انتشار التعليم. موجهة. ضمن أهداف 
أخرى.ء لإعلام المواطنين بواجباتهم التى يتحقق بها الالتزام بالقانون. وتعد مجموعة قوانين 
نابليؤن لعام 144+ فيما يتصل بالقانون الخاصض:» أقرب .ما يكون لتحقيق ذلك الحلم. فهذة 
المجموعة لا تحتوى إلا على 7١/8”‏ فقرة وقد أتيح لها الانتشار عن طريق الغزو أو التقليد 


فى مساحات واسعة من غرب أورويا وجنويها؛ وكذلك فى أمريكا الجنوبية. 
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ومع أن مجموعة القوانين اتسمت بالقصر والبساطة» فإن تطبيقها فى واقع الأمر كان 
يعتمد كثيراً على التفسيرات التى يقدمها القضاة. ويمرور مائة عام على إصدار مجموعة 
القوانين الفرنسية (فى عام )١1١5‏ أصبح من الواضح أن يتعين تفسيرها على نحو يأخذ 
فى الاعتبار التغييرات الاجتماعية والاقتصادية التى جرت فى القرن التاسع عشر. إذ أن 
الكثير من القوانين لم تعد موجودة فى الكلمات المدونة؛ ولكن فى تفسيرها المقدم من قبل 
القضاة فى المحاكم وفى التشريعات التكميلية. ظ 

ويتسم القانون فى العصر الصناعى على أية حال بدرجة من التعقيد لا تجعل هناك 
مجالاً لفكرة دليل المواطن. فالنص التشريعى لا يتاح لمواطن عادى أن يفهمه دون الاستعانة 
بكمير يتولى شوح ركد تريعات الضيرا فى مقالاً على ذلك..قير أن ذلك الأفمد امسر 
تحرير القوانين بلغة غامضة وإنما يعنى أنه لا يوجد من يمكن أن يضع فى جيبه كتاباً معدود 
الصفحات يشرح قوانين بلاده ليرجع إليه عند الحاجة. 

يد 11 ا بيو را ساي ب العم السام اناري المي 
الألمانية التى بدأ تطبيقها فى عام :.١14.٠‏ لم تأخذ الرجل العادى فى اعتبارها. وتعد 
المجموعة عملاً فريداً من زاوية الأسلوب القانونى الفنى وتتكامل أجزاؤها على نحو بالغ 
التعقيد. ومن الناحية النظرية يمكن للخبراء أن يقوموا بدراستها بجد ليجدوا الإجابة 
على أية مشكلة قد تطرأ. غير أن التجربة قد أظهرت الحاجة لاستكمالها عن طريق 
الكتابات العلمية والأحكام الصادرة عن المحاكم إذا ما استهدفتا ملاستها للحياة 
الحديثة. 


القانون العام فى انجلترا 


لا وجود لقوانين مدونة أو لنظام لمجموعة من القوانين يمكنها أن تجد حلولاً لكافة 
لحرت الى ا ميا اا لك ل 1 ان ره م ا ميات رين 
يمكن للنظم القانونية أن تكون أكثر استجاية للاحتياجات الاجتماعية دون الحاجة إلى 
دينات ا ا نل اهران بي انق رن الج لبون الباق لاس 
باللغة الإنجليزيةء فقد تطور هذا القانون على مدى قرون دونما حاجة إلى مجموعة قوانين 
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أو رجال قانون تخرجوا من الجامعات. بل إنه حتى يومنا هذا لا تعتمد نظم القانون العام 
إلابقدر ضئيل على المجموعات القانونية أو النظريات بالمقارنة بنظم القانون المدنى 
الأشرض: 

وفى اتجلكرا:مظما هو الحال:فى شاك أتهاء أوروياء اتضيت الدراسنة فى خجامفة 
أوكسفورد وكمبردج إلى القانون المدنى والقانون الكنسى وليس القائون المحلى. غير أنه 
بعكس ما جرى فى معظم أنحاء أورويا لم يقدم خريجو الجامعات على تشكيل القانون 
الإنجليزى. فالقانون العام فى انجلترا كان (ولا يزال إلى درجة بعيدة) قانوناً غير مدون. 
وتعود بداياته إلى العصور الوسطى عندما ترافع المحامون فى المحاكم الملكية. 

وقد اعتمد القانون غير المدون فى انجلترا غلى التراث المهنى فى إصدار الأحكام؛ ثم 
اتجه بعد ذلك إلى الاعتماد على آراء القضاة. ومعنى أن يكون القانون غير مدون هو 
أنه حتى إذا حرر القضاة آراءهم كتابة؛ كما يو واف بالكل نين أنامنا هذه كان القانية 
لايكمن فى الكلمات ذاقيا" الى يسكغوبيا القضها 8و نما فى الأفقار ال تعر عتينا هذه 
الكلمات. وكانت هناك أيضاً (ولا يزال) قوانين مدونة على هيئة تشريعات, غير أن معظم 
القانون العام قد تطور بصورة منفصلة عن التشريعات. ولا يتالف القانون العام من 
نصوص. 

وفى الأصل فإن القانون العام كان يعنى قانون انجلترا فى مقابل القوانين المحلية 
وسكي ان عرسي على بعييل القال وق كان الانجاتا قانون عام فى زتره ضكر ة من الناريت 
لأ تميزت به من وجود نظام ملكى مركزى؛ سابقة بذلك معظم أنحاء أورويا. وفى القرن 
الثانى عشرء وأثناء حكم الملك هنرى الثانى (ه5١١-85١١)‏ مدت المحاكم الملكية 
اختصاصاتها على حساب المحاكم المحلية والمحاكم الإقطاعية. فشكلت بما قضت به فى 
القضمانا وما طنققهمن قافن المملكة وأعراقها» قانوناً يتميز عن القانون المدنى والقانون 
الكنسى كليهما. ولذلك فإنه حين آن الأوان لتتلقى الدول الأخرى القانون المدنى (منذ حوالى 
عام ١14٠٠١‏ وما بعد ذلك) كان القانون العام قد أصبح مستقراً فى انجلترا على نحو يصعب 
معه اقتلاعه وإحلال نظام آخر ا 

وينبغى أن تبدأ إجراءات التقاضى فى انجلترا بأمر قضائى يصدر بترخيص من الملك. 
وقد كانت هناك أخرا ع مخظلفة من الأراس القضائية خاضنة راع مختلفة من الدعاوص 
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التعدى فى حالات الشكوى من إخلال الأمن والنظام مثل حالات التعدى بالضرب. وقد 
تطور القانون العام من خلال جدل رجال القانون؛ بما فيهم القضاة. حول هذه الأوامر. ففى 
أية حالات يمكن إصدارهاء وما هى الحلول التى توفرها؟ ونتيجة لذلك فإن القانون العام 
يختلف عن القانون المدنى فى أنه يعد من نواح كثيرة قانون إيجاد الحلول. 

فعلى سبيل المثال فإن الحكام والنبلاء فى كل مكان يلجاون لسجن أعدائهم دون 
محاكمة طالما كان ميسراً لهم. غير أن انجلترا طورت علاجاً لمثل هذه الحالات من إساءة 
استخدام السلطة, ألا وهو أمر الإحضار لأغراض التحقيق والمحاكمة:, ويعنى هذا الأمر 
ضرورة أن يقدم للمحاكمة الشخص المحتجز. وما أن يقدم مثل هذا الشخص أمام هيئة 
المحكمة, فإن للقاضى أن يأمر بإطلاق سراحه إن لم يكن هناك مبرر قانوني لاحتجازه. وقد 
لعب هذا العلاج دوراً هاماً فى الصراعات السياسية ما بين الملك والبرلمان فى القرن السابع 
عشر وذلك قبل قرن من قبول هذه النظرية التى تقول بآن الحرية الشخصية تتناقض 
والسجن دون محاكمة:؛ فى البلاد التى تأخذ بنظام القانون المدنى. 

وعلى درجة الأهمية نفسها فيما يتصل بتطور بالقانون العام, نجد أنه منذ القرن 
الثالث عشر فإن القضايا الجنائية ومعظم القضايا المدنية يتم القضاء فيها بالاستعانة بهيئة 
من المحلفين. ولا بد أن نضع فى اعتبارنا أن المحلفين يقررون حقائق القضايا. أما القضاة 
والمحامون فإنه يتعين عليهم أن يحددوا ما يطبق من قوانين. وهذا الفصل ما بين الحقائق 
والقانون لم يكن قط جزءاً من أنظمة القانون المدنى. ونجد فى ذلك الأمر تفسيراً لكون 
القانون العام نظاماً قانونياً يعتمد فى أغلب الأمر على الناحية الشفوية ويؤصل فى جدل 
الأطراف وجهاً لوجه. بالمقارنة بالقانون المدنى الذى يلعب فيه الثدوين ولا يزال دوراً حاسماً. 

وهكذا نجد أن القانون العام قد تكون على أيدى القضاة والمحامين. وسرعان ما 
كونوا معاً مهنة محكمة الأطراف. فبحلول عام ١٠٠١‏ أصيح من المعروف أنه على الرغم من 
أن الملك يعين القضاة:؛ فإنه لا يمكنه اختيارهم إلا من بين كبار المحامين الذين يترافعون فى 
القضايا أمام المحاكم الملكية. وقد أطلق على هؤلاء المحامين أسماء مختلفة باختلاف الأزمنة 
(مثل محامى من الطراز الأول :38]-)6[63015-3؟5 ومحامى مرافعة 00::15]©75) وقد شكلوا مع 
القضاة صفوة رجال القانون الذين تلقوا دراساتهم بالجامعات: مثلهم فى ذلك مثل فقهاء 
الزؤمان: كسا أن الفقهاء الرومان أيضاً قن شكو) قانوتهم عن طريق الجدل قيما يتصضبل 
بالحلول. غير أن المحامين الذين تلقوا تدريبهم فى أورويا فى العصور الوسيطة والحديثة 
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7 آراء فى القانون 


حولوا القانون المدنى إلى نظام يعتمد على المبادئ والحقوق لا على إيجاد الحلول للمسائل 
القانونية. 

ويستمد طلاب العلم فى مجال القانون العام تعليمهم من خلال الممارسة. فيستمع 
الطلاب إلى الجدل حول القضايا ويتدريون على أساليبه فيما بينهم فيعالجون قضايا حقيقية 
أو متخيلة. أما التعليم الجامعى فى القانون العام فقد بدأ بعد تلك الفترة بكثير. فقد منحت 
جامعة لندن أول درجة أكاديمية فى القانون الإنجليزى عام 1679 . وتم إنشاء أول كرسى 
للقانون الأمريكى فى عام ١7959‏ ويحلول عام ١66٠١‏ أصبح هناك خمس عشرة مؤسسة 
تعليمية لتعليم القانون فى أرجاء الولايات المتحدة. 


تقارب القانون المدنى والقانون العام 


ضنار لرحال القانون الذين لقوا 0 الأخيرة 
تلثين على القائون العام.فقد حولوء إلى نظام يتسم بقدر أكبن من العقلانية والاتبباق. 
وأصبح قانون الدعوى الذى وضعه القضاة أكثر أهمية فى القانون المدنى. وهكذا أصبح 
نظاما القانون العام والقانون المدنى أكثر تقارياً. غير أنهما لا يزالان يحملان الآثار الدالة 
على أصولهما. فالقانون المدنى يصدر عن جهد خلاق لمجموعتين من صفوة رجال القانون 
وهما المستشارون القانونيون فى روما القديمة؛ ورجال القاتون الذين درسوا بالجامعات فى 
سائر أؤرويا .يمتها يعن القاخوق الساع كتاجاً لإبداع الخارق لصقرة اللحامين والقشياة 
الإنجليز وغيرهم من رجال القانون الذين ينتمون إلى الدول الناطقة باللفة الإنجليزية. وتفسر 
هذه الأصول الاختلاف فى أسلوب التفكير ومناهجه التى لا تزال تشف عن فروق بين 
النظامين. ويجدر بنا أن نذكر فى هذا المقام أنه فى تاريخ القانون» مثلما هو الحال فى 
التاريخ العام بصفة عامة» فإن الماضى البعيد غالباً ما يمثل مدخلاً للزمن الحاضر. 
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تعد بعض الحكومات ديكتاتوريات يحكمها فرد واحد أو حزب واحد؛ ويعد اليعض الآخر 
حكومات دستورية. غير أن الحكومات الدستورية لا تتسم كلها بالطابع الديمقراطي؛ وإن 
كان معظمها يفرض بعض القيود القافونية على ها للحكام من سلطة. إلا أنه فى واقع الأمر 
لا يمكن تطبيق هذه القيود إلا بواسطة القانون ومساندة الرأى العام. ونحن نجد بالفعل أن 
أهم وظائف القانون وأقدمها يتمثل فى وضع قيود على سلطة الحكومات. كما نجد أن هذه 
القيود تصبح أكثر فاعلية فى الديمقراطيات, لأن الحكام يضعون فى الاعتبار أنه يتعين 
عليهم إعادة ترشيح أنفسهم للحفاظ على مناصبهم. 

وحقيقة الأمر أنه بغض النظر عن القيود القانونية التى تكبح سلطات الحكومة: فإن 
هناك قيوداً عملية لما يمكن للحكومات أن تقوم به إذا ما اضطهدت رعاياها . ويعض هذه 
القيود يعتمد على الناحية التقنية. إذ يصعب حتى باستخدام الوسائل التقنية الحديثة 
التجسس على الناس فى بيوتهم. كما تلعب المبادئ الأخلاقية والمصلحة الخاصة دوراً هاماً 
يتصل بمخاوف الحكام وحساباتهم أو حسابات مرؤوسيهم. فقد يرى الحكام أن هناك 
أموراً لا يمكنهم الإقدام عليها مثل إيدا ع المعارضة فى السجن دون محاكمة حتى وإن كان 
ذلك ميسراً؛ أو قد لا تتوافر لدى رجال الجيش والشرطة الرغبة فى القبض على معارضى 
الحكومة آو إطلاق النار عليهم. ظ 
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والقانون وحده هو القادر على وضع قيود لسلطة الحكومة على نحو مستقر. فالقانون 
الذى يحظر السجن دون محاكمة لما يزيد عن مدة محددة غالباً ما يحترم. ويمكن لمثل هذا 
القانون أن يبعث الاطمتنان فى نفوس المقبوض عليهم وعائلاتهم ومحاميهم. غير أننا لا 
يمكننا أن نعتمد تماماً على قانون ينص على الخطورة السياسية أو الخطأ الأخلاقى فى حالة 
سجن المعارضين دون محاكمة. إن يتراوح تقدير خطورة الأمر أو خطأه من حالة إلى حالة 
من وجهة نظر الحاكم. كما أننا نجد أن اختفاء زعيم من زعماء المعارضة سيبدو واضحاً 
جلياً. أما إذا اختفى صبى ينتمى إلى أسرة غير معروفة فإن مصيره لن يثير الاهتمام. أما 
إذأ انق هذا العسى إلى جماعة معارقية فإن العام د يرحب رقكلة وا نما قد مفضيل إلقاء 
القيض عليه ثم إعدامه. ا 

وهكذا نرى أن المبادئ الأخلاقية والمصلحة الخاصة لا يكفيان وحدهما للاطمئنان على 
حسن تصرف الحكام. غير أنهما قاعدتان تستقر عليهما القيود القانونية الملزّمة للحكومة, 
لأن القوانين التى تقيد سلطة الحكام لن تكون فعالة إلا إذا قبل بها الحكام أنفسهم. 


سيادة القانون 


يعتقد معظم المواطنين» وتقريباً رجال القانون جميعهم, أن الحكومات ينبغى أن تخضع 
لسيادة القانون. ولكن ما معت سيانة القانون؟ تتحقق سنيادة القاثون عندها بهدد القانون 
سلطات الحكومة ويتمتع المواطنون بقدر أساسى من الحقوق يلتزم الحكام بمساندتها 
ويساتدونها بالفعل. 00 

ويمكن لمجتمع ما أن يلتزم بقوانينه دونما التزام بسيادة القانون. فعلى سبيل المثال قد 
يوجد قانون بهذا المجتمع ينص على جواز احتجاز المواطنين دون محاكمه لفترة غير محددة. 
وفى هذه الحالة فإن إلقاء القبض على أحد المواطنين واحتجازه دون محاكمة قد يعد إلتزاماً 
بقوانين هذا المجتمعء, غير أنه انتهاك لسيادة القانون. وذلك لأنه إذا جاز احتجاز المواطنين 
فى السجون بقية حياتهم دون محاكمة؛ فإن أية حقوق أخرى قد يتمتعون بها من الناحية 
النظرية تصبح عديمة الجدوى. ولكى تسود قاعدة سيادة القانون فإن بعض القوانين مثل 
الأنحتهاؤ دوخ منحاعفة تحي أن تستيعة تماما . 
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الحكومة 1 


وسيادة القانون مثال نصبو إليه. غير أن وضع القيود على سلطة الحكومة يعد أمراً 
مكلفاً. فمن أجل أن تكون هذه القيود فعالة يتعين أن تنشأ هيئّات مستقلة (غالباً ما تكون 
محاكم) للإاشراف على احترام القوانين. وإذا ما وضعنا القيود على سلطات الحكومة فإنها 
تكون فى حاجة إلى وقت أطول للتوصل إلى قراراتها . ويتسم عملها بالتعقيد بل وقد يتوقف 
العمل بها على أسوأ الفروض. ولا تستطيع الدول الفقيرة أن تتحمل فرض القيود الحكومية 
جميعهاء وهى القيود التى يجوز أن تطبقها الدول الأكثر ثراء. 

وما دامت سيادة القانون غير مكلفة ولا تعوق العمل الحكومىء فإن مزاياها واضحة. 
ولكن إلى أى مدى يمكن فرض قيود على الحكومة؟ تختلف الآراء عند الإجابة على هذا 
السؤال. فهنالك مدرسة الثقة التى تعتقد أن القيود القانونية على الحكومة ينبغى أن تبقى إلى 
أدنى حد. ودعاة هذه المدرسة يفضلون الحكومة القوية الحاسمة. وقد سادت هذه النظرة فى 
بريطانياء غير أنها فى سبيلها إلى التغير فى أيامنا هذه. 

وترى مدرسة الشك أن الحكومات ليست فى موضع ثقة. فهى تنطلق من مبداً 
مضاعفة الضوابط القانونية على الحكومات. وقد تتخذ هذه الضوابط أشكالاً متعددة: 
الفصل بين السلطات, والفيدرالية؛ وقانون الحقوقء والمراجعة القضائية ( وسيرد شرح 
هذه الضوابط فيما يلى). وتسود تلك الرؤية القائمة على الشك فى الولايات المتحدة 
الأمريكية حيث تستخدم جميع هذه الضوابط. وتحتل معظم الدول الأخرى مكاناً وسطاً بين 
الرأبين. 

وستفلقد فى هذا الفمذل موازنة بين وجوت تلن الثقة والشك, وساتكة من الدسكور 
البريطانى مثالا لاتجاه الثقة والدستور الأمريكى كمثال لاتجاه الشك. وجدير بالذكر 
أن الدستور البريطاني فى معظمه غير مدون: بينما يمكن الرجوع إلى الدستور الأمريكى 
على نحو أساسى فى وثيقة مدونة, ألا وفى الدستورء الذى بدأ العمل به فى سنة ١749‏ . 
غير أنه تعرض للتعديلات منذ ذلك الحين. فمدرسة الشك لا تثق فى أى تعهد الا إذا كان 
مدونا , 

وتعتقد مدرسة الثقة أنه ينبغى أن تكون القيود على سلطة الحكومة قليلة. وفى بلد مثل 
بريطانياء تعد أفضل السبل لضمان قلة عدد القيود هو قيام مجلس تشريعى يتمتع بالسيادة. 
وذلك لأنه فى بريطانيا ينبغى على الحكومة أن تستقيل إذا ما فقدت دعم المجلس التشريعى 
(مجلس العموم على وجه الخصوص). ولذلك يتعين على الحكومة بطبيعة الحال أن تحصل 
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لي آراء فى القانون 


المجلس التشريعى بمتحه إياها. 


السيادة 


ويمثل البرلمان البريطاني المكون من مجلس العموم ومجلس اللوردات والملكة مثالاً لهيئة 
تشريعية ذات سيادة. 

والسيادة فكرة غير محددة الملامح تماماً. ويمكن أن تكون سيادة خارجية أو داخلية 
أو كليهما فقا فالسيادة الخارجية هى الاستقلال بمقتضى القانون الدولى. فالدول التى 
يعترف باستقلالها هى أعضاء تتمتع بالسيادة فى المجتمع الدولى. وبالطبع فإن الدول, 
حتى أكثرها قوة؛ لا تتمتع بالحرية الكاملة لتحقيق ما ترغب فى تنفيذه. فقد تنقصها الموارد 
للقيام بأعمال معينة, كما أن القانون الدولى يمنعها من القيام بأعمال آخرى. وعلى 
سبيل المقال, فاخ الول ليهو لها أن تستكدم القوة ضمهد الدول الأخرى إلااقى حالة 
الدفاع عن النفس أو عن طريق استصدار تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة. 0 

ويعد الالتزام بالمعاهدات التى توقع عليها الدول قيداً قانونياً آخر على حرية الدولة فى 
الفعل. وعلى سبيل المثال» فإن أعضاء الاتحاد الأوروبى من الدول الأورويية قد وقعوا على 
معاهدة تعطى لالدتسا الدق فى تفظن معظاع شكوديو الاققصادية,كما أن للاتهاى الأوزوتن 
نظاماً قانونياً خاصاً ومحكمة خاصة ألا وهى محكمة العدل الأوروبية. وترى محكمة 
العدل الأورويية» أنه إذا تعارض قانون الاتحاد مع قوانين إحدى الدول الأعضاء مثل إيطاليا 
أو بريطانياء فإن قانون الاتحاد هو الذى يسود. 

وعلى الرغم من ذلك: فإن أعضاء الاتحاد الأورويى من الدولء تظل دولاً ذات 
سيادة. إذ يقتصر الأمر على أنها قد سلمت قدراً كبيراً من سلطاتها لهيئات مثل لجنة 
بروكسل ومجلس الوزراء حيث يتم تمثيلهما. ويمكن للمواطن العادى أن يقوم بمثل ذلك. 
ومن أجل تحقيق الثراء السريع يمكننى أن أوافق على الالتتحاق بعمل لدى أحد 
الرأسماليين المستغلين» يرهقنى بساعات عمل طويلة ويفسد حياتى الخاصة. ويضع كل ذلك 
قيوداً على حريتى (التى هى نظير للسيادة فى حالة الدول)؛ غير أنها لا تدمر حريتى تماما' 


لاه . 7ه طعا 4 ز ١‏ 717ا7آ 


الحكومة و 


إذ أننى قادر إذا ما أردت أن أترك خدمة هذا الرأسمالى ولكننى أدفع ثمن تصرفى هذا 
دونما شك. 

وعلى نفس المنوال يجوز للدول الأعضاء فى الاتحاد الأورويى أن تنسحب منه. ويعد 
ذلك مخالفاً لقانون الاتحاد. وقد تفرض على هذه الدول العقوبات من قبل الدول الأخرى, 
غير أن مث ذلك الأمر جائزء ولا يجوز للدول الأخرى أن تستخدم القوة ضد الدولة 
التى انفصلت. فلن يكون لها الحق الذى مارسته ولايات الشمال فى الولايات المتتحدة 
الأمريكية عندما انفصلت الولايات الجنوبية من الاتحاد الأمريكى سنة 181١‏ . ويرجع 
ذلك إلى أن الدول التى تنتمى إلى الاتحاد الأوروبى مثل بريطانياء هى دول مس تقلة 
ومعترف بها دولياً. بينما الولايات التى تكون الولايات المتحدة الأمريكية مثل ولاية 
فرجينيا لا تعد دولاً مستقلة بمقتضى القانون الدولى على الرغم مما ادعته من حق فى 
الانفصال. ٠‏ 

وفى واقع الأمر قد تقع دولة ذات سيادة على الرغم من استقلالها القانونى تحت تأثير 
بل وتحت سيطرة دولة أخرى. فحكومة ليسوثوء وهى الدولة التى تحيط بها جنوب أفريقيا من 
كافة نواحيهاء مضطرة للأخذ فى الاعتبار وجهات نظر حكومة جنوب أفريقياء سواء رضيت 
أم لم ترض. غير أن حكومة ليسوثو ليست ملتزمة قانوناً بتنفيذ توجيهات حكومة جنوب 
أفريقيا. إذ يجوز لها بل إنها تقوم بالفعل بالتفاوض حول توقيع معاهدات مع جنوب أفريقيا 
منها على سبيل المثال معاهدات استغلال الموارد المائية. 

تتمثل إذن السيادة الخارجية للدولة فى استقلالها بموجب القانون الدولى. 


نظرة الثقة : السيادة التشريعية 


ومن ناحية أخرى تعتمد السيادة الداخلية بصورة أساسية على حق المجلس التشريعى 
للدولة فى إصدار القوانين التى يريد إصدارها. فالسيادة الداخلية هى سيادة المجلس 
التشريعى. ففى بلد مثل بريطانياء يجوز للهيئة التشريعية ذات السيادة (مجلس العموم 
ومجلس اللوردات بالاضافة إلى الملكة) أن تصدر قانوناً يلغى الانتخابات على سبيل المثال. 
بل يمكنها أن تصدر قانوناً ينص على احتجاز من ينتقد قانون إلغاء الانتخابات دونما 
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25 أراء فى القانون 


محاكمة. ومثل هذا القانون سيكون بالغ الفظاعة غير أنه سيكون سارياً فى بريطانيا . 
ويتعين على المحاكم البريطانية أن تنفذه. ويطبيعة الحال فإن القضاة أصحاب الضمائر 
الحية قد يرفضون تطبيقه وبالتالى يتقدمون باستقالتهم. 

وعلى الرغم من ذلكء: يرى دغاة السيادة التشريعية أنه فى البلاد الديمقراطية يمكن 
الوثوق بأن الهيئة التشريعية لن تصدر مثل هذه القوانين. وإذا ما أصدرتها فإن 
الاحتجاجات العنيفة ستندلعء وريما انفجرت الثورات. وهم يعتقدون أن وضع السلطة 
القانونية المطلقة فى أيدى الهيئة التشريعية أمر له قيمته. وفى فترات الأزمات كالحروب, 
قد يكون من الحكمة إصدان قانون يَوْجِلَ الانتخابات إلى أن تنتهى الأزمة: وأن يتم 
احتجاز المشتبه فى تعاملهم مع العدو دون محاكمة (وقد حدث ذلك فى بريطانيا آثناء 
الحرب العالمية الثانية .)١945-1959(‏ فإذا كان القانون يمنع المجلس التشريعى من 
إصدار مثل هذه القوانين» فإن الدولة ستعانى من القيود التى تؤثر على إدارتها للحرب وقد 

وعلى الرغم من آن هذة المجة تبدو مقنمة: فإن فكرة السيادة التشريعية ليست 
باليساطة التى تبدو بها للوهلة الأولى: فإذا عام اح الطفاة يدون المدلس |التشريعن: فان 
القضية تتمثل فيما إذا كانت رغباته سيعير عنها كتابة لتكون قوانين. 

أنا اذا كان البيكة التشريغية تتكون من كبخصين أو هيكتين أو أكشر فإئة كن كنقن" 
مشكلة تثير حرجاً. ففى كثير من الدول يقوم بصياغة القوانين مجلس أدنى (مثل مجلس 
العموم) ومجلس أعلى مثل مجلس اللوردات والحاكم (ملك أو رئيس). وينبغى أن تتفق 
الجهات الثلاثة كلها على النص المكتوب نفسه حتى يمكن سن القوانين. ولكن كيف يتحتم أن 
يصلوا إلى اتفاق؟ ويأى ترتيب؟ وما هى نسبة الأغلبية المطلوية؟ وما الذى يمكن أن يحدث 
إذا اختلفت هذه الجهات؟ 0 

إن الإجابة على هذه الأسئلة ليست بالأمر السهل. فهناك احتمالان أساسيان. ويتمثل 
أحد هذين الاحتمالين فى أن تقدم القوانين الإجابة. والآخر يتمثل فى الرجوع إلى العرف 
لحل هذه المسالة. والتقاليد من هذا النوع والتى تنظم الأسلوب الذى تعمل به الحكومة 
تسمى أعرافاً. والعرف هو ممارسة يعتقد الناس فى الحياة السياسية أنهم ملزمون باتباعها 
على الرغم من أنها لم ترد فى أى قانون. ويمكن للأسئلة التى أشرنا إليها أن تحل إما عن 


طريق العرفء أو عن طريق القانون؛ أو بمزيج من الاثنين. 
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الحكومة 34 


وتفضل مدرسة الثقة العرف عند إيجادها حلولا لهذه المسائل» بينما تفضل مدرسة 
الشك القانون. اذ يتطور الغرف على نحو أكثر يسراً على امتداد قثرة طويلة من الزن 
لا يقطعها غزو أجنبى أو ثورة مثلما هو الحال فى بريطانيا. ويرى مؤيدى اتباع العرف أن 
كلا المجلسين التشريعيين يجب أن يقررا منفردين الإجراءات الواجب اتباعها عند النظر فى 
الموافقة على قانون مقترح. فيجب أن يقرر كل مجلس عدد المرات اللازمة للموافقة على 
القانون (عدد مرات المراجعة اللازمة)؛ والأغلبية اللازمة لإقرار القانون. وإذا لم يوافق أطراف 
الهيئة التشريعية؛ فإن مدرسة الثقة سوف تتركها لحسن تقدير كل طرف ليتخذ القرار 
بالتنازل للطرفين الآخرين. 

وشين مكال على :هذا الاتجا هو العرف:السارى فى دريظا نيا والذى يققى يان اله 
يجب أن توافق على القوانين المقترحة إذا كان مجلسا البرلمان قد وافقا عليها بالفعل. وهذا 
يعكس المفهوم بأن بريطانيا تعد نظاماً ملكياً دستورياً. حيث تمثل الملكة الشعب, لكنها 
لاتمارس المنلطة بحنة 5 فهسية: ولكن اذا يحي أن تكو املك هزم من البعفة 
التشريعية إذا لم تتوافر له السلطة السياسية؟ تشير إحدى التفسيرات إلى أن هذا العرف 
يضمن الاستمرارية (انظر الفصل الثاتى) ' 

ويمكن لمؤيدى هذا العرف الخاص بالملكة أن يجادلوا بأنه من المفيد جعل رئيس الدولة 
جزءاً من الهيئة التشريعية؛ لأن ذلك يساعد على منع إقرار قوانين تنتهك سيادة القانون. 
المهم أن ياخذ أعضاء البرلمان فى الاعتبار أنه يجوز ققانوناً لرئيس الدولة أن يرفض 
الموافقة على قانون شنيع مثل قانون يقضى بإلغاء الانتخابات. وحقيقة أن هناك عرفاً 
يقضى بضرورة الحصول على موافقة الملكة بدلاً من اللجوء إلى قانون يتخطى الحاجة إلى 
الحصول على حوافاقة اللكة, الأمر الذى:يساهم فى عتم إسناءة استغلال الهيكة التشريعي: 
لنفوذها . 0 

وييدو الوجه الآخر للعملة فى الخلافات التى وقعت فى يريطانيا فى أوائل هذا القرن 
(19121-19085) ما بين مجلس العموم ومجلس اللوردات حول ما إذا كان من حق مجلس 
اللوردات أن يرفض الميزانية التى أقرها مجلس العموم. ولا يمكن للعرف أن يحل المشكلة, 
لأن مجلس اللوردات لم يقر بضرورة أن يتنازل عن وجهة نظره ويأخذ برأى مجلس العموم 
ليتسق قراره ذلك مع السمات الديمقراطية للمجتمع. وهكذا فقد صدرت قوانين عام ١11١‏ 
وقوانين أخرى عام :١1559‏ للحد من سلطات مجلس اللوردات بحيث لا يمكن لهذا المجلس 
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1.3 آراء فى القانون 


أن يؤخر صدور التشريع إلا لفترة قصيرة. وبالطبع فإن مجلس اللوردات وجد نفسه 
فمشيطواأ الموافقة فقة على هذه القوانين, وقد تم ذلك بالفعل: تحت التهديد بأن الأعضاء الحاليين 
سيتم استبدالهم بمئات من الأعضاء الجدد الذين يحبذون التغير. 

وعلى الرغم من أن الأعراف تتسم بميزة المرونة, إذ يمكنها التغير كلما تغيرت 
الظروفء فإن هذا المثال يوضح لنا أن هذه الأعراف غير قابلة للتطبيق عندما يتسم 
القائمون عليها بالعناد. فهل من الأفضل إذن تنظيم عملية تشريع القوانين عن طريق القانون 
لا العرف؟ 

غالباً ما يكون الأمر كذلك. ولنفترض أنه فى بلد مثل بريطانياء تتمتع بهيئة تشريعية 
ذات سيادة: أن الرأى قد استقر على إجراء استفتاء من جميع الناخبين قبل إقرار القوانين 
الثى كهدل الاستحوو. قاذ اعدمدنا على العرق فقو تميل الحكومة: ذا لم ذرغي فى إشراء 
استفتاء قد تخسره.ء إلى ادعاء أن القانون المقترح لم يدخل تعديلات على الدستور. ولذلك فإنه 
فن الأفضمل أن د يتم التعديل عن طريق القانون إذا ما أردنا أن تمضى فكرة الاستفتا على 
فحن حاد. فإذًا لحك إلى القادين فإن المساكم راو ان هينةمستظة اخرى )سكقرر ها إذا 
كان القانون المقترح يعدل الدستورء ويناء على ذلك ما إذا كان هناك حاجة إلى إجراء 
استفتاء: 

ولكنيفتاللاعقية أخرى. فاذا أقرت هيئة تشريعية ذات سيادة قانون استفتاء من هذا 
النوع: فهل يمكن للهيئة أن تلغيه فيما بعد وتقر قانوناً آخر دون إجراء استفتاء على القانون 
الذى ألغى بموجبه القانون الأول. 

لا يتوافر حل سهل لهذه المسالة. فالبعض يعتقد أنه يجوز للهيئّة التشريعية ذات 
السيادة أن تلغى أى قانون سبق أن أقرته. ولكن هل يعتبر هذا صحيحاً حتى إذا نص 
قانون الاستفتاء على أنه لا يجوز الغاوّه دون استفتاء؟ 

ويعتقد آخرون بأنه لا يجوز للهيئات التشريعية القديمة (البرلمان والملكة فى بريطانيا) 
أن تلغى قنانؤن الاستفتاء لأن ذلك القانوق قذ يحدت تدرا فى الهيئة التى تسن القوانين 
الخاصة بالدستور. وعند الشروع فى تعديل الدستور فإن قانون الاستفتاء يجعل الناخبين 
جزءاً من هيئة صناعة القوانين. فإذا حاولت الهيئات التشريعية القديمة تغيير الدستور دون 
استفتاء فإن ما تقدمه لا يعد قانوناً على الإطلاق. ويكون القانون المفترض مجرد حبر على 


هه 


٠'فرو‎ 
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الحكومة 3 
نظرة الشك : قيود وتوازنات 


يتسع المجال للدفاع عن وجهة النظر التى تثق بالحكومة فى مجتمع متماسك يتقاسم أفراده 
نظرة أخلاقية وسياسية مشتركة. كما أن الدفاع عن وجهة النظر ذاتها وارد إلى حد ما فى 
المجتمعات الفقيرة؛ لأن وضع القيود على سلطة الدولة يعد أمراً مكلفاً. فالحكومة التى 
تحدها القيود تحتاج إلى وجود أفراد مستقلين وذنوى خبرة؛ يكونون فى غالب الأمر من 
القضاةلمراقبة القيود المفروضة. ولا يوجد بالمجتمعات الفقيرة العدد الكافى من هؤلاء 
الأفراد للقيام بهذه المهمة. 

ولكن إذا تمتع المجتمع بالثراء انقسم إلى جماعات متنافسة من النواحى العرقية أو 
الدينية أو الاجتماعية؛ يمكن اللجوء إلى القوانين لضمان مصالح كافة الأقراد والجماعات 
عند وضع القوانين. أما إذا نشنت خلاقات حول القواتين أ أساليب تطبيقها: فيمكن للدولة 
أن تعهد لأفراد مستقلين (من القضاة عادة) بتقرير ما إذا كانت القوانين تتفق مع الدستور, 
وما إذا كانت الحكومة تطبق هذه القوانين على نحو سليم. وفى مثل هذه الحالة يكون 
القانون قيداً على الحكومة. فوجود القيود والتوازنات أمر ضرورى. 

واذاسا دعت القبرور: وجوه قدرة وترا نات تسو بالناعليا :3 ويجوم ومستون مقن 
يعد أغرا أماسفاً . قبطسغة الحال لخ يجدى العرف لأن الحماعات المتنافسة لأاتثق ببعضيها 
البعض بالقدر الكافى. لذا تنش الحاجة إلى دستور مدون. مثل دستور الولايات المتحدة 
الأمريكية, إذا ما أراد المجتمع للقيود والتوازنات أن تؤتى ثمارها. 

ما هو نوع القيود والتوازنات التى يحتاجها المجتمع؟ إن أهمها هى تلك التى تنقسم 
على أساسها سلطات الدولة. ويتولى مبدأ فصل السلطات توزيع سلطة الدولة وفقاً للوظيفة. 
بينما يتولى المبدأ الفيدرالى توزيعها وفقاً للمنطقة الجغرافية: أما وثائق الحقوق فإنها توزع 
سلطة الدولة ما بين الدولة والمواطنين العاديين: 


فصل السلطات 


تقوم الدولة بثلاث وظائف رئيسية: تشريعية. وتنفيذية. وقضائية. فتقوم الهيئة التشريعية بسن 
القواننوقوء الساطظة القنقيةة يتطلبيق هذه القوانين وإدارة الدولةبويفصل الكهباة فى 
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النزاعات التى تعرض عليهمء وهم يعملهم هذا يفسرون القانون ويطبقونه على الوقائع التى 
ينظرونها . 

ويعتمد مبدأ فصل السلطات على مفهومين. أولهما يتمثل فى تجنب التركيز الزائد 
للسلطة. فيجب ألا يجتمع التشريع والحكم والقضاء لنفس الأفراد. إذ يجب أن يستقل كل 
فرع عن الفرعين الآخرين. ولكن إذا استقل كل فرع بذاته» فإن الخطورة تكمن فى أن كل 
سلطة ستمضى فى طريقها المحدد وتسىء استغلال سلطاتهاء فيداخلها الفساد والأنانية. 
ولتجنب ذلك الأمرء تنظهر فكرة ثانية؛ وهى أنه يجب أن توجد طريقة يخضع فيها كل فرع 
لمراقبة الفرعين الآخرين. 

ويتينى الدستور الأمريكى هاتين الفكرتين. وتكون الفروع الثلاثة للدولة منفصلة. 
ويمثل الكونجرس الهيئة التشريعية ويتكون من المجلس الأعلى (مجلس الشيوخ)؛ والمجلس 
لاسي ميلس اراب ركه لسن تتفي ين براقا سن الذى يران 
الحكومة. وتمثل المحكمة العليا السلطة القضائية. ولا يمكن لشخص واحد أن نكون 
مشرعا وعضسوا فى المكومة فن الوق “ذاته: أو مشرعا وقاضيا أوهضيوا فى الحكوية 
وقاضياً. ظ ظ 

ويقصد بانفصال السلطات الثلاث أنه لا يمكن لأحد أن ينتمى إلى اثنتين منهما فى 
الوقت ذاته. ولكن يمكن أن يخضع كل فرع لمراقية الفرعين الآخرين إذا ما أساء استخدام 
سلطاته. ويجوز للرئيس أن يس تخدم حق النقض (الفيتو) ضد تشريعات أصدرها 
الكونجرس على الرغم من أنه يجوز للكونجرس أن يلغى قرار الرئيس بأاغلبية ثلثى أعضائه. 
ويجوز لمجلس الشيوخ أن يتهم الرئيس وقضاة المحكمة العليا فى جرائم مختلفة وأن ينحيهم 
من مناصبهم إذا احتاج الأمر. ويقوم الرئيس باختيار قضاة المحكمة العلياء غير أن مجلس 
الشيوخ يجب أن يصدق على هذا الاختيار. وللتأكد من أن الهيئة التشريعية لم تتجاوز 
سلطتهاء قررت المحكمة العليا أنه إذا ما أخير الوضوع فى قضية أنامها فإنها تستطيع أن 
تقرر ما إذا كان القانون الذى أقره الكونجرس مخالقاً للدستور. وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن 
للمحكمة أن تعلنه, وبذلك يصبح القانون المفترض غير سار. وقد قبل كل من الرئيس, 
والكوتجرس أن المحكمة الغلا تلك هذه السلطة. 

وعلى العكس فإن الهيئتين التشريعية والتنفيذية فى بريطانيا لا ينفصلان. فالحكومة 
التنفيذية (مجلس الوزراء), ينتمى أعضاؤها الذين يحكمون البلاد وينفذون القوانين إلى 
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الحكومة م 


البيكا التشريعدة.وتعتسد الحكومة على الهيكة التشريعية: انيقفى العرف يضعرورة استقالة 
الحكومة إذا ما فقدت ثقة مجلس العموم. ولكن مجلس العموم يعتمد أيضاً على الحكومة, 
لأنه إذا قررت الحكومة أنه قد حان الوقت للدعوة لانتخابات عامة: فإن أعضاء المجلس 
سيضطرون إلى مواجهة إعادة الانتخاب وقد يفقدون مقاعدهم. 

ويتمتع القضاة فى بريطانيا باستقلالية أكثر» حيث أن القاضى فى المحاكم الأعلى 
لايمكن فصلة الا اذا .ظليت الهيئثة التشتريحية من الللكة ذلك سميب سوء السلوك. والأكثر مت 
ذلك أن القضاة فى أعلى المذاضب أغضاءقى محلس اللورواث الذى هو حجزء من البيقة 
التشريعية. واستقلالهم هذا أقل أهمية من نظيره فى الولايات المتحدة الأمريكية» حيث أنهم 
لا يستطيعون أن يعلنوا أن قانوناً أصدرته الهيئة التشريعية مخالف للدستور وعلى ذلك فهو 
باطل. ظ 


ويجوز أيضاً أن تنقسم السلطات فى الدولة على أساس جغرافى. ويدعى مثل هذا النظام 
بالفيدرالية. ويوجد فى الدولة الفيدرالية حكومة فيدرالية؛ وهيئة تشريعية فيدرالية؛ ومحاكم 
فيدرالية. كما أن هناك حكومات إقليمية؛ وهيئات تشريعية إقليمية؛ ومحاكم إقليمية. وتستمد 
المؤسسات جميعها؛ فيدرالية أو إقليمية. سلطاتها من نص الدستور. وتنقسم سلطات سن 
القوانين والحكم والفصل فى القضايا ما بين الدولة الفيدرالية والأقاليم. وتحمل الأقاليم 
أسماء مختلفة باختلاف البلاد (ولايات, أقاليم: أراضء مقاطعات: جمهوريات). 

ويتمثل أحد الأسياب لاقتسام السلطة بهذا الأسلوب فى اتساع البلاد على نحو 
يصعب معه حكمها مركزياً (أستراليا - الولايات المتحدة الأمريكية). وهناك سبب ثان يتمثل 
فى اختلاف الأقاليم فى اللغة أو الثقافة (سويسرا - الهند ‏ كندا). وهناك سبب ثالث يتمثل 
فى تزايد قوة الحكومة المركزية إذا لم يتم موازنتها بسلطات حكومات إقليمية تتمتع بسلطات 
مستقلة (ألمانيا ‏ الولايات المتحدة الأمريكية). 

وفى الدولة الفيدرالية النموذجية تتولى الخكومة الفيدرالية شئون الدفاع والسياسة 
الخارجية: وتتولى الحكومات الإقليمية شئون التعليم» وتنقسم سلطة فرض الضرائب ما بين 
السلطتين. ولذلك فإن كلتا السلطتين يمكنهما سن قوانين فى مجالات متشابهة. ويما أن كل 
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.6 آراء فى القانون 


إقليم يتمتع بسلطاته المستقلة ومحاكمه. فإنه يتمتع بنظامه القانونى الإقليمى الخاص إلى 
جانب النظام القضائى الفيدرالى. 

وينشا عن ذلك الوضع بعض التعقيدات فى بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية 
حيث يوجد خمسون ولاية (إقليم) فضلاً عن الجهة الفيدرالية ذاتها. فلا مفر هناك من 
نشوب بعض المنازعات حول حدود الاختصاص ما بين الجهة الفيدرالية والأقاليم» ويتعين 
على المحاكم أن تسوى هذه الخلافات: وعادة ما تقوم المحاكم الفيدرالية بهذا العمل. 
وينتعش المحامون من جراء ذلك. وإذا ما فصلت الجهة الفيدرالية ما بين القوانين والحكم 
والقضاء فإن العملية القانونية تصيح معقدة ومكلفة إلى حد يعيد. غير أن التعقيد 
والتكلفة العالية قد يعودان على البلاد بالنفع إذا ما ساهما فى اتحاد البلاد ومتع 


ثائق الحقوق 


ويعد توزيع السلطات ما بين الدولة والمواطنين الغاديين وسيلة أخرى فى وسائل اقتسام 
المنلظة ويقم ذلك عن ظريق إغداك قائمة بالحقوق قصدر فى قاتون يصن على الحتقوق 
الأساسية للمواطنين. وفى حالة وجود دستور مدون فإن القائمة تمثل جزءاً من هذا الدستور. 
وحينما تكون وثيقة الحقوق سارية: يتمتع المواطن ببعض الحقوق التى لا يجوز أن تسلبها 
منه الهيئة التشريعية: أو الحكومة:؛ أو المحاكم. (والأمر يرجع إلى الدستور لتقرير ما إذا كان 
قى الإمكان إلغاء وثيقة الحقوق). 

فعلى سبيل المثال: إن كان حق المواطن ألا يحتجز لأكثر من عدد من الأيام دون 
محاكمة. لا يجوز للهيئة التشريعية أن تسن قانوناً ينص على احتجاز المواطنين لفترة أطول 
دون محاكمة. كما أن الحكومة لا يمكنها أن تتجاهل القانون وتحتجز خصومها دون 
محاكمة. وتكمن الصعوية بطبيعة الحال فى ضمان التزام الهيئة التشريعية والحكومة 
باحترام القانون. ظ 

وهناك عدة سبل تهدف إلى ضمان احترام حقوق المواطنين الواردة فى وثيقة الحقوق. 
ويعد العرف أحد هذه السبل. وتوجد أقدم وثيقة حقوق فى تشريع انجليزى يعود تاريخه إلى 
عام 1145. ويما أن الهيئة التشريعية فى انجلترا (بريطانيا حالياً) تتمتع بالسيادة, فإنها 
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الحكومة 53 
تتمتع بالسلطة القانونية لتجاهل الحقوق الواردة فى الوثيقة» مثل الحق فى حرية التعبير فى 
البرلمان. غير أنه فى واقع الأمر فإن الحكومة والهيئة التشريعية يبديان احتراماً لهذه 


الخقوق. 

وتعد مد المعاهدات الدولية سبيلاً آخر لتعلبيق المقوق, إذ يجوز للدولة أن توافق على 
معاهدة تمنح مواطنيها حقوقاً معينة وتقيم محكمة لتقضى بما إذا كانت الحقوق تلقى 
احتراماً من الحكومة والهيئة التشريعية والقضاء أم لا. وتجد مثال ذلك فى المعاهدة الأوروبية 
لحقوق الإنسان السارية منذ عام 1507 . وتمنح المعاهدة الأورويية, على سبيل المثال, 
المتهمين بارتكاب الجرائم الحق فى محاكمة عادلة. كما يجوز لمن يعترض منهم على عدالة 
محاكمته فى دولة مثل بريطانيا» على سبيل المثال؛ أن يتقدم بشكوى إلى المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنشان فى ستراسيورج. وإذا ما رأت المحكمة أن المحاكمة كانت بالفعل غير عادلة, 
فإن الدولة التى ويا الالماكمة مازمة بتمعديع الازضماع: بل وتغدين يعض قوانينها إذا 
مادعت الحاجة., 2 ْ 

غيو أن أنسط اللسيل لحنارة الحقرق الأسامية قبي السادية لمحاكم الدولة التى 
تحترم هذه الحقوق بتطبيقها. وهذا هو ما يحدث فى الولايات المتحدة الأمريكية حيث ينص 
الدستور المدون على قائمة بالحقوق الواجب حمايتهاء ومنها على سبيل المثال الحق فى عدم 
حرمان الفرد من ملكيته دون تطبيق للاجراءات القانونية السليمة (انطر الفصل الرابع). 
ويترك للمحاكم الأمريكية اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان الكونجرس قد أقر قانوناً أو 
الحكومة الفيدرالية قد أصدرت قراراً أديا إلى حرمان الأفراد من ممتلكاتهم على سبيل 
القط: 

ويعارض دعاة السيادة التشريعية اللجوء إلى مثل هذا الأسلوب لإقرار الحقوق. لأنه 
يمنح القضاة سلطات واسعة. فإذا ما وردت حقوق الملكية فى قائمة وثيقة الحقوق: فإن 
الكلمة الأخيرة يشأن مدى تلك الحقوق التى تحمى المواطنين ستكون للقضاة. فهم الذين 
يقررون الشروط التى يجوز للدولة بمقتضاها أن تصادر الملكية الخاصة. وتجد مدرسة الثقة 
فى هذا الأمر مسآلة سياسية ينبغى أن تترك فى المجتمعات الديمقراطية للهيئة التشريعية. 

غير أنه من الملاحظ فى معظم البلاد. حتى الديمقراطية منهاء أن ليس فى الإمكان 
دائماً أن نثق فى احترام الحكومة والييكة الققبريسة لقوق الانسان الأساسية:ولذالك فقن 
يكون فى ترك الأمر للقضاء أهون الشرين 
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المراجعة القضائية 


تعد المراجعة القضائية إحدى الوسائل المستخدمة لوضع القيود على حرية الحكومات. إذ 
يجوز منح القضاة الصلاحية لمراجعة القوانين التى تصدرها الحكومة (قرارات الوزراء. 
والهيئات العامة, والمسئولين العموميين). أو حتى القوانين الصادرة عن الهيئة التشريعية 
(التشريعات) لبيان مطابقتها للقانون. وكما أوضحنا سابقاً فإن مبدأ الفصل بين السلطات 
والمبد الفيدرالى ووثيقة الحقوق لا تتمتع بالتأثير إلا إذا منحت هيئة مستقلة الحق لإصدار 
الحكم بيطلان القوانين فى حالة معارضتها للدستور. 

ومن الطبيعى أن يقوم القضاة بهذا العمل. ولعل أهم الأسباب لذلك الاختيار هو 
حاجة أى بلد لقضاة مستقلين ومحايدين للفصل فى الخلاقات العادية التى لا تمس حدود 
صلاحيات الدولة. غير أن المجتمعات التى لا تثق فى قضائها أو التى لا يتمتم فيها القضاة 
بقدر كاف من الاستقلال ينبغى أن يقع اختيارهم على هيئة مختلفة. وفى فرنسا يُعهد إلى 
مجلس دستورى باتخاذ القرارات بشأن مدى دستورية القزاات المقترحة. 

وحتى إذا لم تكن هناك جهة تقرر مدى دستورية التشريعات» فإن سيادة القانون تكون 
فى مأمن إذا احتفظ المواطنون بحقهم فى معارضة قرارات الوزراء والمسئولين والهيئات 
العامة فى ساحة القضاء. فعلى سبيل المثال» فإن قدرة المواطنين على الطعن فى قرار بمنح 
الإذن بإنشاء طريق جديد يعد أمراً هاماً. وفى بعض البلاد ينعقد الاختصاص للمحاكم 
العادية للنظر فى تلك المسائل, ولكن فى بلاد أخرئء مثل فرنسا وألمانياء فإن محاكم إدارية. 
خاصة تنظر فى هذه القضايا. وفى بعض الأحيان يجوز الطعن فى القرار المقترح مقدماً. 
وفى أحيان أخرى لا يجوز ذلك إلا بعد التنفيذ.. 

وعادة ما يفسس الطعن على أن القاتون لايبيم القرار: أى أن الشهص الذي اتخز 
القرار أساء استخدام سلطاته. ويعود ذلك إلى فساد واضع القرار أو تحيزه؛ أو لأنه أخذ فى 
اعشاره أمورا ما كان ينبغى أن تؤخذ فى الاعتبارء أو أنه أسقط من حسايه أشياء ما كان 
ينبغى أن يسقطها. فعلى سبيل المثال. ربما كأن إصدار المواققة على إنشاء الطريق وسيلة 
لضايقة خصم سياسىء أو ناتج عن عدم الانتباه لما سيكون للطريق من تأثير على نظام 
صرف المياه فى المنطقة. ظ 


وترى مدرسة الثقة أن الحكومة ينيغى أن 3 7 تتمتع بالحرية لتمارس الحكم بالأسلوب الذى 
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المكومة .1 


ترى أنه الأمثل . على شريطة ألا تنتهك القانون. كما تفضل مدرسة الثقة أن تبقى المراجعة 
القضائية فى أضيق الحدود لأنها مكلفة ومعوقة لإصدار القرارات وتنفيذها. بينما ترى 
مدرسة الشك أنه من الأهمية أن تتوصل الحكومة والهيئات العامة للقرارات السليمة: أو على 
الأقل القرارات التى يمكنها الدفاع عن سلامتها بغض النظر عن التكلفة والتأخير. 

ويسود القانون العمومى الجدل ما بين حجج مدرستى الذثقة والشك. 
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يتناول قدر غير قليل من مواد القانون مسائل الملكية. ويشعر الناس بقدر أكبر من الأمان 
إذا ما امتلكوا أشياء؛ وإذا تصرفوا فى هذه الأشياء بحرية فى نطاق حدود مقبولة: وإذا ما 
استحال على الغير أن بأخذوا منهم مأ يملكون دون موافقتهم. وتعد زدادة أحساس الناس 
بالأمان أحد أهداف القانون الأساسية:, وأحد السيل لتحقيق ذلك الهدف هو الاعتراف 
بحقوق الملكية وحمايتها. 

ما هى الملكية؟ إنها كافة الأشياء التى يمكن تقديرها نقداً وتحويلها إلى نقود 
أو استبدالها كالأراضى: والمبانى, والأثاث, والمركبات وعقود الايجار والنقودء والأسهم, 
الأفراد الحق الأوحد فى ملكيته. فالهواء لا يمكن أن يكون محلا للملكية لأثنا نشارك فيه 


الآخرين سواء رضينا أم لم نرض. 


دواعى حماية الملكية 


ولذلك فإن أول مسالة فى الملكية هو ما إذا كان من العدل للدول أن تحمى حقاً أوحد من 


اه 
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م آراء فى القانون 


هذا النوع فى مقايل الالتزام يتحقيق مشاركة الأفراد فى الملكية وأحد دواعى حماية 
الملكية الخاصة فى أنها تساعد أصحابها فى أن يكونوا أكثر استقلالاً. ولذلك فإنه يتعين 
أذ بكو ناك نر ارد من مله مانا إز ري بكر لكين فى اللكية, رحقيفة 
الأمر أنه لا تتوافر للدول جميعها الرغبة فى استقلالية مواطنيها . ومع ذلك فإنه حتى 
انول انق لاخر عن فى أن تمت مو اطتدوها ب الانية لال كوي حمابة بيتكاكيا 
والهيئات العامة الأخرى. كما أن هذه الدول تجد من الصالح أن تمنح الناس يعض 
الحقوق المحدودة للملكية الخاصة ما دام ذلك يشجعهم على أن يكونوا أكثر اجتهادا وأكثر 
القاسة 

وهناك داع آخر لحماية الملكية هو تحقيق استمرار الحياة الاقتصادية والخاصة 
للأتراة عون كلمن الاكبرين شمن اللاؤم إذا لاسمكن أن يتحقق الاستتقرار 
الاققصسادى والانشرى |8 اذا قرضيت القيون على هرنة الأفراد فس أكذا ما وبتك الاخوية 
دون رضائهم. فمن الأفضل أن يظل القائمون على استخدام الأشياء (يحوزونها بالمعثى 
القانونى) على حالهم وأن تطلق أيديهم فى استخدامها كيفما ادن ا بدر 
المحاكم حكما خلاقا ذلك. وهكذا فإنه يتعين أن يكون هناك إلى جانب القواعد التى تحدد 
من يملك ماذاء قواعد تحمى الحيازة وتثنى حتى المالكين عن اللجوء لانتزا ع حقوقهم 
بأيديهم. 

وهناك داع ثالث لوضع قانون ينظم الملكية: إذ أن قانون الملكية يمكن أن يمستخدم 
لإيجاد نوع من الأصول لم يكن موجوداً من قبل ومشال ذلك براءات الاختراع وحقوق 
المؤلفه الأعن الذى يكحقق سههدمقافاة المتكرين وتسهيم القاديين. 

وواقع الأحن أن كافة المحتسعات لديها :قاتوخ للملكية ميحد الالكن وا نحو: ل 
تملكة..وتمتح حق الملكية الأوحد للمالكين..ومق اللؤكه أن ترؤيم المظكات الناتع عن تطبيق 
هذه القوانين قد لا يتسم بالعدالة؛ فقد يملك البعض الكثير بينما يملك البعض الآخر أقل 
القليل. لكن قانون الملكية يعتمد على وجهة النظر بان التوزيع (حتى غير العادل) للموارد 
المتاحة للمجتمع يعد أفضل من ميدأ الملكية للجميع. 

ويتعين على قانون الملكية أن يجيب على ثلاثة أسئلة رئيسية: ما هى تعريف الملكية؟ 
08 00ا 002 
لتملك شىء بعينه؛ وكيف يمكن حماية حقوق الملكية. 
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ماهىالملكية 


أولاء ما هى الأشياء التى يمكن اعتبارها ممتلكات؟ لا بد أن تكون للممتلكات قيمة ما؛ 
ولا تكتسب الأشياء قيمتها إلا إذا أمكن وضع القيود والضوابط بشأنها. ويمكن لهذه القيود 
والضوابط أن تكون مادية أو قانونية, وتعرف فى القانون ياسم الحيازة. هل من الممكن أن 
يملك الفرد سمكاً فى البحر؟ يتعذر ذلك إذا كان السمك سايحاً بحرية فى البحر. لكن إذا 
كنت أصطاد فى مكان يكون لى فيه حق الصيد واصطدت سمكاً فى شبكتى فإننى أكون قد 
سيطرت عليهاء الأمر الذى يجعلها ملكا لى. ولكن ماذا عن الأسماك التى كدت أن 
أصبطاذقا غثدفا :موق شاريك شسكف #فل مكنتى أن أدغى أثك تسميت فى إقلات هذه 
الأسماك. إن تلك الدعوى مدعاة للجدل. 

وتعد الأراضى بما عليها من منشاآت والسلع مثل الملايسء والأثاث, والمركبات أمثلة 
للأشياء المادية والتى تشكل أهم الأنوا ع الأساسية للملكية. فيجوز لمالك الأرض إذا ما نازعه 
أحد فى ملكيتها أن 25005 أو بسلاحه. وينطبق نفس الشىء على السلع المادية. 
ولكن تزداد قيمة الأراضى والسلع إذا وفر القانون لها الأمن. 

وهناك أنوا ع أخرى من الممتلكات يمكن التحكم فيها مادياً. غير أنها ا 
بخلاف ما يمنحها القانون ومثال ذلك النقود. فالمواد التى تصنع منها العملات المعدنية أو 
الأوراق التى تستخدم فى طباعة العملات الورقية لا تكاد تساوى شيئاً. وتساوى النقود ما 
يفترض أنها تساويه فحسب لأن القانون منح النقود تلك القيمة. ويلزم القانون الدائئين يقبول 
العملات الورقية والمعدنية سداداً لديونهم؛ ويمنح الدولة (احتكار الحق الأوحد) لإصدار 
النقود. 


الملكية التى ينشكها القانون 


وتعتبر هذه أمثلة للملكية التى تعتمد على الضوابط المادية أو الضوابط المادية بالإضافة إلى 
الاحتكار القانوني. ولكن فى بعض الآحيان يضع القانون نفسه القيود والضوابط اللازمة 
لإيجاد الملكية . وخير مثال على ذلك حقوق المؤلف . فالمؤلف الذى أبدع مقالة أو رواية جديدة 
والذى يرغب فى بيعها يكون فى مأزق إذا لم يعد لديه الحق الأوحد فى إعادة نشرهاء وذلك 
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عندما يفقد الضوابط المادية لما كتبه بالتخلى عن الشريط المسجل أو المخطوط الأصلى. 
ولا يعزيه فى ذلك ملكية المؤلّف الأصلى بينما يستطيع غيره أن ينسخ منه ما شاء. 

ويمنح حق المؤلفء وهو ابتكار قانونىء المؤلف احتكاراً لحق إعادة نشر الأصل 
ونسخه. ويمتد هذا الحق لفترة محددة؛ ولكنها فترة تمنح المؤلف الضوابط اللازمة لتكون 
الملكية لها قيمتها. فعلى سبيل المثال: يمكن للمؤلف أن يبيع هذا الحق. 

ومع ذلك فإن الاحتكار مثار اعتراض. وفى الحقيقة تعد بعض الاحتكارات ضرورية 
مثل احتكار الدولة لإصدار النقود, لأنه من الخطورة منح أحد الأفراد العاديين صلاحية 
إصدار النقود. وكذلك يمنح كل شكل من أشكال ال ملكية المالك نوعاً من الحق الأوحد. فقد 
أملك الحق الأوحد اشقتى؛ ولكن هذا لا يمنحنى حق احتكار ملكية الشقة: لأن هناك شققاً 
أخرى يستطيع الناس شراعها. وإذا لم يتسن للناس أن يشتروا شققاً إلا منى» فذلك يعطينى 
حق الاحتكارء ويعطينى الفرصة لابتزاز المشترين. ولذا يجب أن نتوخى الحرص إذا ما قيلنا 
بأشكال جديدة للملكية؛ مثل برامج الحاسب على سبيل المثال. وهناك ما يدعو إلى مكافة 
العمل المبدع؛ غير أن ذلك يجب أن يتم بالمقارنة بالعيب المتمثل فى إلغاء حق الآخرين فى 
العمل بمجال هذا الإبدا ع. فعلى سبيل المثال هلى ينبغى أن تحدد الملكية فى مجال الخلايا 
التى تخلقها الهندسة الوراثية؟ ١‏ 

وهناك نوع آخر من الملكية يمكن أن ينشأً دون ضوابط مادية يكمن فى الحقوق 
التى تنش عن التعاقدات (انظر الفصل الخامس) مثل حق الموظف فى الحصول على 
مرتبه أى حق البائع فى الحصول على ثمن ما باعه. ومثل هذا النوع من الملكية يمنح الموظف 
أو البائع حقاً أوحدء لأنه ينبغى أن يتم السداد إليه شخصياً ولا أحد غيره. ويعد هذا النوع 
من الملكية ذا قيمة على أساس احتمال التيقن من السداد أى احتمال الوفاء به, بل إن قيمته 
تزيد مرة أخرى على أساس أنه فى حالة التخلف عن سداده؛ فإنه يجوز للموظف أو البائع 
أن يلجأ للقانون ليحصل على حقه. 

وتعد أسهم الشركات نوعاً أخر من الملكية القانونية. وتصدر الأسهم بموجب تعاقد بين 
الشركة وحملة الأسهم. ويقضى ذلك التعاقد أن يساهم حملة الأسهمء أو يعدون بالمساهمة, 
فى رأس مال الشركة. وتعود قيمة الأسهم فى أغلبها إلى حقيقة احتمال جلبها للأرباح إذا 
ما حققت الشركة نجاحاً اقتصادياً. رغم أن ذلك ليس أكيداً. 

هناك أشكال أخرى للملكية. فحقيقة الأمر أنه لا توجد حدود لأنوا ع الملكية التى يمكن 
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أن تنشاً من الناحية النظرية. ومن الناحية العملية هناك قيودء إذ أن المشاركة لها شأنها فى 
المجتمع. فعلى سبيل المثال لا ينيغى لمبتكر الأساليب الجديدة فى العلاج الطبى (ويختلف هذا 
عن ابتكار العقاقير الجديدة) أن يحتكر ملكيتها . ويبدى هذا رأياً صائباً» ويتفق مع فكرة أن 
الهدف الأساسى لمهنة الطب هو علاج المرضى. فإذا ما احتفظ الطبيب المبتكر بحق احتكار 
أساليبه العلاجية؛ ينبغى على كافة الأطباء الذين يودون استخدام العلاج نفسه أن يسددوا له 
حق استخدام هذه الأساليب. فإذا ما برز إلى الوجود نوع جديد من أنواع الملكية, فإن 
دعاوى المشاركة الاجتماعية ومكافأة المبدعين يجب أن تتوازن مع بعضها البعض. 


من الذى يملك الممتلكات 


نكتفى بهذا القدر فيما يتعلق بتعريف الملكية. ويمكن القول إن نجاح نظام قانون الملكية 
يعتمد على نسبة كافة الأشياء والممتلكات إلى ملاكها . ويقال إن المالك لديه حق الملكية فى 
الأشياء التى يملكها. ويقصد «بالمالك» الشخص الذى يتمتع بأولوية التحكم فى الشىء على 
المدى الطويلء على الرغم من أنه قد يكون لشخص آخر حق أكثر مباششرة على المدى 
القصير. وبالتالى قد أكون مالكاً لإحدى الشقق على الرغم من أنها تكون فى الوقت الحالى 
مؤجرة لك أو مرهونة لإحدى جمعيات المساكن. ظ 

كيف يتسنى لنا أن تقرر من هو صاحب الحق على المدى الطويل لهذه الممتلكات. 
هناك عدة عوامل ينبغى أن تؤخذ فى الاعتبار أهمها تشجيع صاحب المبادرة: وتنفيذ 
اتفاقيات دفع ثمن الأشياء أو تحويلها ,. وتشجيع التجارة والاطمئنان إلى أن الممتلكات 
معتنى بها اعتناء جيداً . ظ 

ويوافق الكثشيرون على أن الشخص الذى يصنع شيئًاً يملكه (فمن يصنع مائدة 
يملكها). فالمهارة والجهد المبذول فى صناعة الشىء يعطيك حق التملك أكثر من أى شخص 
آخر. لكن إذا قام الصانع يصنع شىء لحساب شخص أخر فإن الاتفاقية بينهما تحدد من 
يكون المالك. ولذلك فإذا قام أحد العاملين بصناعة مائدة كجزء من عمله فعادة ما يكون 
صاحب العمل هو مالكهاء لأن ذلك هو ما نص عليه التعاقد ما بين صاحب العمل والعامل 
أو ما أشار إليه. ظ 


الى . 7ه طعا 4 ز ١‏ اا 


01 آراء فى القانون 


القانون فى بعض البلاد يكافىء مبادرة الفرد الذى يمهد الأرض بإعطائه ملكية الأرض 
الممهدة, فإن معظم الدول تصر على احتفاظ الدولة وحدها بحق منع ملكية الأراضى التى 
ليس لها مالك حتى الآن. 

ومتى توصلنا إلى المالك الأصلى للشىء: يستتبع ذلك أنه إذ! كانت الاتفاقيات تحظى 
بالاحترامء أن يكون المالك الحالى هو الشخص الذى يمكنه تتبع حقه متسلسلاً إلى المالك 
الأصلى عن طريق البيع أو الهبة» مرة واحدة أو أكثرء إلخ ويعنى ذلك أن الملكية تشمل الحق 
فى نقلها من شخص إلى آخر بالاتفاق. ويجوز للشخص الذى انتقلت إليه الملكية أن ينقلها 
إلى شخص ثالث. وهكذا فى سلسلة تستمر طالما وجد محل الملكية. ومع ذلك ففى بعض 
الأحيان تنتقل الملكية دون موافقة المالك. وفى حالات خاصة يكون لا مفر من ذلك. فإذا مات 
المالك دون أن يحرر وصية فإن ممتلكاته يجب أن تنقل إلى فرد آخر. ويحدد القانون من 
يكون هذا الفردء إلا إذا حاز الملكية أول مطالب بها أو تمت مصادرتها لصالح الدولة؛ وهما 
رأيان لا يجدان قبولاً. ويعالج فرع من فروع قانون المواريث مسالة تحديد المستفيدين من 
ممتلكات المتوفين الذين لم يخلفوا وصية, وذلك بنقل الممتلكات إلى أحد أقرب الأقارب وهو 
الشخص الذى يحتمل أن يقع عليه اختيار المتوفى إذا ما كان قد حرر وصيته فى الوقت 
للنايي» ْ 


متى يفقد المالك ملكيته بدون رضاه 


وهناك أيضاً بعض الحالات التى تنقل منها الملكية ضد إرادة المالك, فعلى سبيل المثال إذا لم 
يتمكن المدين من دفع ديونه وصار معسراً. تتخذ الإجراءات فى هذه الحالة ليتولى مسئول 
رسمى بيع ممتلكاته وتوزيع العائد فى حدود ديونه إلى الدائنين. فتمنح أولوية لواجباته تجاه 
دائنيه على حقوقه فى ملكيته. 0 

وتتسم القوانين التى تحدد المالكين الأصليين والحاليين للمتلكات بالوضوح. غير أنها 
لا تحقق أهداف تشجيع اننم والثيرا بوالعتانة الواح للمتلكات على النحو الأكمل. فإذا 
نا آردنا: تعقرق هذ الأعداقه ان المالكين مسحرمون من ماكرتيع دون ركنا ثهم فى يعض 
الأحيان» بغض النظر عن حالات الإعسار. 

وفيما يتعلق بالشراء والبيع تكمن الصعوية فى أن من يرغب فى شراء الممتلكات قد 
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لا يعرف ما إذا كان الشخص الذى يعرض الممتلكات للبيع هو المالك أم لا. فقد يكون 
لصاًء وقد يكون قد اشترى الممتلكات من أحد اللصوص. فكيف يمكن بيان حقيقة 
الأمر؟ 

وتتمثل إحدى الإجابات فى ضرورة وجود سجل للملكية يمكن للمشترى أن يراجعه. 
ويوجد فى العديد من البلاد سجل عام لملكية الأراضى وهو سجل للأراضى يسجل فيه مالكو 
الأراضىء ويوفر هذا الترتيب الراحة للمالكين ولمن يرغب فى شراء الأراضى أو يقرض ال مال 
بضمان رهن الأراضى. ويعد شهر الملكية؛ كما يدعى قانوناً, أمراً ميسراً وماموناً لأن 
الدولة تضمن:ء عدا فى حالات معدودة. حقيقة أن المالك الممسجل هو بالفعل المالك 
الحقيقى. 

غير أن حفظ سجل عام لمعظم السلع العادية يعد أمرأً مكلفاً وغير ميسر. ففى غياب 
مثل هذا السجل فإن من يرغب فى شراء حاسب محمول على سبيل المثال ينيغى عليه أن 
يفترض أن من يحوزه ويعرضه للبيع هى بالفعل مالكه. وبطبيعة الحال قد لا يكون ذلك 
صحيحاً. فربما كان قد استأجره أو اقترضه أو سرقه. 

ولذا فإنه فيما يتصل بالملكية تتصارع فكرتان. إحدى هاتين الفكرتين أنه لا يجوز 
حرمان الفرد مما يملك دون رضاه. وتمنح هذه الفكرة الأولوية لتحقيق الأمان على المدى 
الطويل. ويعنى ذلك أننى إذا أقرضتك أو أجرت لك جهاز حاسب الخاص بىء أو إذا سرقت 
ذلك الجهاز منىء ثم بعته إلى «جين», فإننى يمكن أن أطالب «جين» بتسليمه لى. ويصدق 
ذلك حتى إذا اعتقدت «جين» أن الحاسب ملكك وسددت ثمنه لك. ولست مضطراً أن أسدد 
ل «جين» ما دفعته ثمناً له. فعندما اشترت «جين» الحاسب فإنها قبلت المخاطرة: إذ أن 
احتمال عدم ملكيتك للجهاز كان قائماً. 

وتتمثل الفكرة الأخرى فى أنه فى حالة الشراءء مع توافر النوايا الحسنة: فإن 
أمن المشترى له الأولوية على أمن المالك. ويناء على وجهة النظر هذهء فإن ل «جين» 
الصقفى أن تقرس أنك تملك الحاسيء الا إذا علمت: أو كان هفاك ما يشين إلى 
أنك لا تملكه (فقد يحمل اسمى مطبوعاً عليه. على سبيل المثال). ويترتب على ذلك أنه 
ما أن تتسلم «جين» الحاسب فإنها تصبح مالكة له. ولا يعد ملكى بعد ذلك. ويطبيعة 
الحال يمكننى أن أطالب بالتعويضء غير أن قيمة التعويض قد لا تساوى الشىء 
الكثير. 
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وهناك حل وسط يتمثل فى حالة إذا ما أقرضتك الحاسب أو أجرته لك؛ ثم قمت ببيعه 
لجين فتكون النتجة فقدانى لملكيتى؛ غير أننى لا أفقد ملكية الحاسب إذا ما سرقته منى ثم 
بعته إلى «جين». ففى حالة الإيجار أو الإقراض فإننى أتخلى طواعية عن ملكية الحاسب: 
وأقبلالمخاطرة المتمثلة فى إمكانية بيعك له. ولا تتوافر هذه الظروف فى الحالة 
الشافية. 

فلايد أن يوجد من يتحمل المخاطرة التى تتمثل فى أن البائع قد لا يملك الشىء 
المباع. وهناك العديد من البلاد التى تنظر إلى أمن المالك بوصفه الهدف الأسمى فى قانون 
الملكية, وذلك فيما يتعلق بالسلع العادية. ولكن فى الأمور التى تتصل بالأموالء ويدرجة أقل 
بالأوراق المالية أو الشيكات (وتسمى أوراقاً قابلة للتداول)؛ فإن القانون يضع أمن الشخص 
الذى يتسلم المال؛ أو قيمة الشيكء, على سبيل السداد» فى منزلة هامة. ولذلك فإن من يتسلم 
مبلغاً من المال يعد فى وضع أفضل من بائّع السلع العادية. فهو لا يعرف عادة ما إذا كان 
الشخص الذى يدفع له هو صاب المال أم أنه قد سرقه. ولكن ما أن يستلم المبلغ فإنه 
يصبعح صاحب المال حتى إذا كان المالفسروقاء طالما 5-5 أنه مال مسروق. فإئنا إذا 
قئلتا ميدأ المخاظرة فيما يتضئل بملكية أهحاب ا مال الذيخ يسددون لنا أهوالاً تستحقياء 
فإن ذلك سيعطل التجارة والمعاملات الخاصة. 

وتعن .ما سيق أحن التسيل الث يتش عنيا: فقن إن اكالك للكيةه .دون رخا كما يكن 
للملكية أن تفقد بالتقادم. وانفترض أن شيئاً ها: مائدة على سبيل المثال؛ قد فقدت ولم يحاول 
صاحبها أن يتخذ من الوسائل ما يعيدها به بينما يدخلها من وجدها فى حيازته. ويتصرف 
على هذا الأساس. فبمرور فترة من الزمن تختلف من دولة لأخرى وتمتد من بضع سنوات 
إلى ما يقرب من ثلائين عاماً, تنقل معظم نظم القانون ملكية الشىء للمالك الجديد. أو زيما 
وود عا لتظم القاتونية هنا ينص على عدم جيزاز استعادة امالك للكيقة من امالك افسالى. 
ويتساوى ذلك مع الترتيب السابق. وتتمثل الفكرة فى أنه من الأفضل منح أولوية الملكية لمن 
أبدى اهتماماً بالممتلكات حتى إذا كان قد حازها بأسلوب غير شريفء فى مقابل من أهمل 
ملكيته على مدى فترة طويلة من الزمن. وتنطبق هذه القواعد حتى مع وجود سجل عام 
للملكية مثل سجل الأراضى. وهكذا نجد أن من يمتلك أرضاً مسجلة غير أنه لا يتخذ من 
الإجراءات ما يكفل له الحفاظ على حيازتها على مدى فترة زمنية طويلة» قد يفقد حقه فى 
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ونكتفى بذلك القدر فى مسالة المالكين وما يملكونه وأساليب فقدان الملكية. ويراعى القانون 
عند حماية حقوق الملكية هدفين رئيسيين يتمثلان فى حماية المالكين وحماية الحائزين. ولنبدأ 
بالمالك أولا. والمالك هى من يتمتع بالأولوية فى الملكية على المدى البعيد. وهناك وسيلتان 

تتمثل الووسيلة الأولى لمذح المالك حق المطالبة بملكيته فى مقابل كل من لا يستطيع 
إثيات أحقيته المؤقتة فى الممتلكات: كأن يكون قد استأجر الممتلكات من المالك على سبيل 
المثال. أما الوسيلة الثانية فتمنح بمقتضاها حق المطالبة بالملكية لا إلى المالك وإنما إلى من 
يحق له حيازة الممتلكات بغض النظر عن كونه مالكها. ويوفر الأسلوب الثانى الحماية للمالك 
على المدى البعيد. يتمتع المالك دائماً بحيازة الشىء على المدى البعيد وليس على المدى 
القصير فى كافة الأحوال. فعلى سبيل المثال. يتمتع المستأجر بحق حيازة الشقة التى 
استأجرها إلى أن تنتهى فترة الإيجار. ويكمن الاختلاف القانونى فى الناحية الفنية. وهناك 
من الدول ها يطبق الأسلون الأول«وفتاك من يطبق الأسلوي الآخى. 

أما إذا أثبت المالك صحة دعواه؛ فإنه لا يترتب على ذلك دائماً صدور حكم المحكمة 
بتسليم الممتلكات إلى مالكها. ففى بعض الأحيان تحكم المحاكم بتقديم بديل أى عوض نقدى 
مساو للمتلكات::وتخظف القواتين بعض التنىء من باد الى آشن. أها اذا كافك"الممتلكات 
فريدة من نوعها كقطعة أرض, أو لوحة لفنان شهيرء فإنه من المؤكد أن تحكم المحكمة 
بتسليمها لمالكها. أما إذا كانت سيارة أو أى منتج يتم إنتاجه جملة؛ فإن بعض البلاد تقنع 


بتقديم البديل نقداً أو نوعاً. 


حمايةالحيازة 


ونكتفى أيضاً بهذا القدر فيما يتصل بحماية القانون للمالك. غير أن حماية المالك لا تعد 
كافية إذا ما استهدف القانون الحفاظ على السلام والتواؤم الاجتماعيين. فمن أجل 
صرف الأقراد عن تحقيق العدالة بأيديهم بعيداً عن ساحات القضاء. فإن من يحوز 
ممتلكات دون أن يكون هو مالكها الأصلى يحتاج أيضاً إلى الحماية. ولذلك فإن كافة 
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النظم القانونية تحمى الحيازة فضلاً عن الملكية. 

ويعد المفهوم القانونى للحيازة رؤية متطورة للضوابط والقيود تضع فى الاعتبار 
العادات والأعراف الاجتماعية إلى حد ما. فعلى سبيل المثال فإن الداعى إلى حفل يحوز 
المقاعد التى يستخدمها ضيوفه لأنه على الرغم من استخدام الضيوف لمقاعدهم فإن العرف 
يمنح المضيف الحق فى تحديد أماكن جلوس الضيوف. 

وعادة ما قنصن القوانين التى تحمى الهائزين على أتة يدق ان خره من حيازته أن 
يستعيدها ممن أخذها منه. وهكذاء فإنك إذا أخذت دراجتى البخارية دون استئذانىء فإنك 
تجودنى من حياائى إياها ريجر: إلى أن اعد ردقاادون الرجو إليك: شريك لا الجا إن 
استخداح العتف. أما إذا قاع شخصس آشر متخن الدراحة ذاتها متك فانه يحردك من حبازتها 
ويجوز لك أن تطالبه بإعادتها لك على الرغم من أنك لست مالكها الأصلى. وفى حالة ما إذا 
اجات العتف لاستفادة ورا جتى, فإن قانون بعض البلاد يجبرنى على إعادتها لك قبل أن 
أطالب بها حتى إذا كنت مالك الدراجة. 

وتعالج هذه البلاد التجريد الخطأ من الملكية وتحديد المالك كمسالتين مختلفتين. 
فتنص قوانينها علي ضرورة الفصل فى مسالة التجريد الخاطئ من الملكية قبل الفصل فى 
ملكيقى للذراحة.ويهدف:هذ! الأبيلون االتف لتناول الموضوع إلى صرف الأفراد عن كحقية 
العدالة بأيديهم. غير أنه ليس كل النظم القانوتية تتبع هذا الأسلوب. فبعضها يفضل 
الأسلوب الأبسط الذى يفصل فى كلتا المسألتين فى الوقت نفسه. 

إن حماية الملكية يحقق الاستقرار على المدى البعيد وحماية الحيازة يحقق الاستقر 
على المدى القصير. وكلاهما يحتل حيزاً فى نظام قانون الملكية, غير أنه ليس من السهل 
تحديد أقضل السبل لتحقيق التوازن بين الأمرين. 
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العقود والمحهاهدات 


يتناول هذا الفضل الدور الذى يلعبه القانون فى تطبيق الاتفاقيات. وتعد أهم الاتفاقيات 
التى يعنى بها القانون تلك التى تعقد ما بين الأفراد بعضهم البعضء وما بين الدول بعضها 
ويعض. وتدعى الاتفاقيات الملزمة قانوناً عقوداً إذا ما حررت ما بين الأفراد أو بين الدولة 
والفردء ومعاهدات إذا ما أبرمت بين الدول. 

وهناك نقطتان تتعين مناقشتهما: أولاهما تتعلق بماهية الاتفاقيات التى ينبغى 
اعتبارها عقوداً أو معاهدات ملزمة قانوناً. والنقطة الأخرى تتعلق بكيفية تطبيق الاتفاقيات 


الملؤمة قانونا. 


الاتفاقيات 


تتعدد أهمية الاتفاقيات. ففى العديد من مجالات الحياة يعد التوصل إلى اتفاق هو البديل 
الواقعى الوحيد عن العراك. ويصدق ذلك على العلاقات الدولية, حيث يكون الخيار ما بين 
إعلان حرب أو توقيع معاهدة. كما أن تلك الأهمية ثبت صدقها فى الزمن الماضى بالدرجة 
تفشسها فى الصراعات التى نبت داخل الدول: والثى تراوحت ما بين الأخذ بالشار 
والصدامات السياسة إلى الحروب الأهلية الشاملة. وقد تناقص دور الاتفاقيات فى أيامنا 


1 
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؟ آراء فى القانون 


هذه فى تسوية مثل هذه الصراعات غير أنها لم تختف تماماً. 

والسبب الثانى لأهمية الاتفاقيات, حتى إذا أبرمت خارج نطاق القانون؛ يرجع إلى 
توفيرها لسييل يلزم الأفراد بالقيام بمهام محددة مستقبلا. فإذا ما ألزمت نفسك بالقيام 
بعمل ما فى المستقبل فإنك تقدم تعهداً بأداء هذا العمل. وتتخذ العديد من الوعود صورة 
الاتفاقيات ما بين الأفراد الذين قطعوا الوعود على أنفسهم والأقراد الذين ينتظرون الوفاء 
بهذه الوعود . وتعتمد أية صورة من صور الحياة الاقتصادية تتخطى المرحلة البدائية على 
مدى قدرتنا على الثقة فى وعود الآخرين؛ إذ ينبغى أن يتوافر لدينا اليقين بأن القائمين 
بالعمل؛ وموردى السلعء؛ أو مشيدى المنازل؛ أو مسددى الالتزامات المالية. سيفون يما 
تعهدوا به عند الحاجة. ولن يتوافر هذا اليقين إلا إذا غدت الاتفاقيات التى يعدون فيها بتنفيذ 
هزه الأمور ملزمة. 00 

ويدعى الأفراد الذين يتوصلون إلى تحرير اتفاقية بأطراف الاتفاقية. ولا تعد الاتفاقية 
ضماناً للقيام بمهام فى المستقبل إلا إذا توافرت سبل تطبيقها. فإذا ما استبعدنا القانون فما 
هى الأساليب المتاحة التى تحث الأطراف على الوفاء باتفاقياتهه؟ [ 

ويجد الناس فى أنفسهم على نحو عام التزاماً أخلاقياً لأداء ما يقطعونه على أنفسهم 
من وعود, وحقيقة الأمر أن ذلك الالتزام الأخلاقى هو المغزى من وراء بذل الوعود. ويطبيعة 
الحال توجد استثناءات من القاعدة العامة. ففى بعض الأحيان يستحيل تنفيذ الوعد, 
إذ يتضح أنه ما كان ينبغى للوعد أن يقطع فى المقام الأول ومثال ذلك الوعد الذى 
يقطعه أحد الإرهابيين بوضع قنبلة فى سوير ماركت' غيرأنما لبق بان بحن 
أخلاقى هو الدافم الأول للحفاظ على ما نعد به. أضف إلى ذلك أخذ مصلحتنا الذاتية 
فى الاعتبار. فإن صورتنا كأفراد يعتمد عليهم تعود علينا بالنفعء, فإذا رغبنا فى 
الاحتفاظ بهذه الصورة فإنه يتعين علينا الوفاء بالوعود أو تقديم الأسباب المقنعة إذا ما 
أخلفناها. ظ ٠‏ 

ولا تزال الحجة الداعية للوفاء بالوعود تتسم بقوة الإقناع إذا ما قطعت على نفسى 
وعداً مقابل منفعة حالية أو آجلة. فإذا عقدت معك اتقاقاً يقضى بأن أبيعك منزلى فإننى يجب 
أن أكون مستعداً, كى أحصل على الثمنء لنقل ملكية المنزل لك متى سددت ثمنه؛ فإذا لم 
يتوافر لك اليقين بأننى سأكون مستعداً للقيام بذلك فإنك لن تسدد الثمن. ولكن كيف يتوافر 
لك اليقين بأننى سأقوم بنقل ملكية المنزل إليك عند السداد؟ فقد أرى أن فض الاتفاقية 
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يناسبنى أكثرء فعلى سبيل المثال قد أكون قد تلقيت عرضاً أفضل بعد أن توصلت إلى 
اتفاق معك. ومع ذلك فقد تدفعنى كلمة الشرف أو مصلحتى الخاصة على المدى اليعيد 
إلى إتمام الصفقة معك على الرغم من ذلك. ولكن هل يشكل هذا الاحتمال ضماناً كافياً 
لك؟ 

إنك لن تخاطر حتى إذا كنت على معرفة وثيقة بى. إذ يلزمك التيقن من حصولك على 
المنزل الذى وقع عليه اختيارك. ولا يكون ذلك ممكناً إلا إذا كانت اتفاقية البيع ملزمة قانوناً, 
ففى هذه الحالة أجد نفسى مضطراً لنقل ملكية المنزل لك وإن اقتضى الأمرء يتم ذلك الأمر 
(نقل الملكية) بموجب حكم محكمة. ولا يوجد بديل للإلزام يقدم حلاً لهذه القضية؛ ولا يوجد 
غير الدولة, التى تلقى بثقلها خلف حكم المحكمة: من تتوافر له السلطة اللازمة الفصل فى 
ذلك النزاع. 

أما القضايا التى لا تتسم بالأهمية نفسهاء مثل شراء ماكينة قص الحشائشء فقد 
لا يهم إلزام البائع بتسليم الماكينة المعينة التى باعها لعميله شريطة أن يحصل العميل على 
ماكينة مماثلة. أو يسترد ما دفعه لشراء ماكينة أخرى. 

كما أنه يتعذر فى بعض الأحيان تنفيذ الاتفاقيات» فعلى سييل المثال قد يتخلف أحد 
المطريين عن حفل ارتبط بالغناء فيه فى يوم محدد ولا يكون هناك متسع من الوقت لتأجيله 
ليوم لاحق. ففى مثل هذه الحالة يعد من الأهمية بمكان, إذا شئنا للاتفاقيات أن تحظى 
بالاحترام؛ أن يعلم المطرب أنه ملزم بتعويض.الإخلال بالاتفاق إلا إذا توافر سبب مقنع لذلك 
الإخلال كالمرض. ا 

وهكذا فبغض النظر عن تطبيق الاتفاقية (فى حالة المنزل)» أى تقديم بديل (ماكينة قص 
الحشائش). أو دفع تعويضات (المطرب)؛ فإن الحاجة تنشأً إلى القانون الذى يضمن بصفة 
عامة احترام الاتفاقيات والزام من لا يحترمونها بتقديم التعويض عن الخسارة التى تسبيوا 
فى حدوثها. إذ سرعان ما تتعرض الحياة الاقتصادية للتدهور بل وتتوقف تماماً إذا لم 
تضمن سلطة القانون اتفاقيات الالتحاق بالوظائفء والبيع؛ والإيجارء والقروضء والتأمين,» 
وغيرها. ويصدق ذلك أيضاً على العلاقات الدولية, وعلى التجارة الدولية, وكلاهما يعتمد على 
العقود التجارية والقوة الملزمة للمعاهدات. 

يعود أحد الأسباب إذن لضرورة أن تكون الاتفاقيات ملزمة قانوناً إلى ضمان 
تنفيذهاء أو إلى تقديم البديل أو التعويض فى حالة عدم تنفيزها . وهناك سبب ثان يتمثل فى 
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أن القانون يضماته الاتفاقيات إلى درجة ما يتسبب فى إيجاد أصول اقتصادية. فحقك 
القانونى فى المنزل الذى اشتريته منى يعد شكلاً من أشكال الملكية (انظر الفصل الرايع), 
حتى قبل أن تنتقل ملكيته إليك. ويعد هذا الحق من الأصول التى يمكنك أن تستخدمها 
للحصول على قرض بضمان مبلغ الرهن. ويمكنك القيام بذلك بمنحك البنك أو الجمعية 
التى تقرضك المال ضماناً بإمكانية بيع البيت عند الحاجة لسداد دينك. وبالتالى يمكن 
للبنك أو الجمعية التى أقرضتك المال أن تستغل أحقيتها فى الحصول على ما تسدده من 
قرض كأصول خاصة بهاء يمكنها على أساس منها أن تجمع المال أو تقرضه وهكذا 
دواليك. 


ماهى الاتفاقيات الملزمة د 


«يجب الوفاء بالاتفاقنات». يمثل هذا القول أحد أسس القانون الدولى. . غير أنه إذا أريد بهذا 
القول أن القانون يجب أن يضع كل الاتفاقيات التى نتؤصل إلى عقدها فى حيز التنفيذ؛ فإن 
المعنى لا يقبل على ظاهره. ففى واقع الأمر لا تعد كافة الاتفاقيات عقوداً أو معاهدات؛ ولا 
ينبغى لها أن تكون كذلك. ولا بد أن تتوافر للدولة (من خلال المحاكم) أو المجتمع الدولى من 
الأسباب الأخرى ما يدعو إلى مساندة الاتفاقيات بدلاً من ترك الأمر لأطراف الاتفاقيات 
ليقرروا ما ينبغى عمله فى حالة الإخلال بها. ‏ 2 

وحتى أكثر الدعاة الأخلاقيين تشدداً لا يقول بأن القانون يجب أن يطبق كافة 
الاتفاقيات التى نتوصل إليها. فبعضها لا يعد التزاماً جاداً. فإذا اتفقنا أننى سأصطحبك 
فى أجازة إن أمكننى, فإننى لا أكون قد أعطيتك وعداً قاطعاً. وهناك من الاتفاقيات ما يتسم 
بعدم الوضوح على نحو يصعب معه تطبيقها فى ساحات القضاء (إذا كففت عن مضايقتى 
ساود عنك مصبروفاف دروس العاضب )1 2 

غير أن هناك من الاتفاقيات ما يعد ممعناً فى الخصوصية على تحو يجعلها 
خارج نطاق اهتمام القانون على الرغم من تضمينها التزامات محددة. فالاتفاق على قبول 
دعوة اجتماعية قد يكون أمراً يتسم بالجدية؛ ولكن هل يمكن الرجوع إلى المحاكم 
بدغوى لتتفدنة؟ إن معظمدا ينتركن قسرورة وحود. مساحة خاسة لعياتها لا ميلطان الذورة 
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عليها. ويالطبع؛ فإن الخط الفاصل أمر يصعب تحديده. 

وترى معظم نظم القانون المدنى أنه إذا توافرت للاتفاقيات الجدية والتحديد ونية 
الالتزام يمكن تطبيقها قانوناً. ومن ناحية أخرىء فإن نظم القانون العام تتطلب ما هى أكثر 
من ذلك. إن تعتمد وجهة النظر هذه على نموذج التعاملات التجارية. فيجوز تطبيق الصفقات 
التى يستفيد منها كل الأطرافء ذلك لأن كل طرف يحقق نفعاً خاصاً من هذه الصفقات. 
كما يجوز تطبيق الاتفاقيات التى يخسر أحد أطرافها فى حالة عدم تطبيقها لأنه قد اعتمد 
على تطبيقها . ولكن لا يجوز تطبيق وعد بأداء أى تقديم هدية بغض النظر عن مدى جديته 
إلاإذا سجل الوعد كتابة فى سند يوقعه مقدم الوعد وشهوده. 

فعلى سبيل المثال» نفترض أنك استأجرت شقة أخبرك مالكها أنه مراعاة منه لظروفك 
المادية العسرة فإنه سيعفيك من دفع الإيجار لمدة ثلاثئة شهور. ويمرور الوقت يكتشف المالك 
أنه فى حاجة إلى المال. ويطالبك بإيجار الشهور الشلاثة على الرغم مما وعدك به. وبغض 
النظر عن جدية نواياه عندما وعدك فإن اتفاقه معك لا يمكن وصفه بأنه صفقة. فهو لم يكن 
فى وضع يستمع له بالاستفادة من هذا الاثفاق, ولذا إن :هذا الاتفاق لا يكون ملزماً من 
وجهة نظر القانون العام 58 يعده القانون المدنى ملزماً. ويكون الاتفاق ملزماً من وجهة 
نظر القانون المدنى إذا ما توافرت للمالك المعرفة بأنك باعتمادك على وفائه بوعده قد فاتتك 
فرصة الانتقال إلى مسكن أرخص. 

وقبل أن نسارع باتهام وجهة نظر القانون العام بالقسوة» يجب أن تأخذ فى اعتبارنا 
أن النظم القانونية كافة . سواء مدنية أو عامة, لا تشعر بالارتياح إزاء تطبيق الوعد بتقديم ما 
لا مقابل له. ويعد الإصرار على تدوين مثل هذه الوعود أو تقديمها بحضور موثق (موظف 
متخصص فى الوثائق القانونية) إحدى الوسائل التى تتبعها نظم القانون المدنى» وذلك 
لضمان أن المانح قد تدير بالفعل النتائج المترتبة على وعده. وواقع الأمر أنه لا يجوز تطبيق 
اتفاقية فى فرنساء عدا الاتفاقيات التجارية, بصفتها عقداً إلا إذا توافر دليل مدون على 
عقدها. [ 

وبالتاكيد لا يعد الدليل المدون اختباراً حاسماً للالتزام القانونى؛ لأننا كثيراً ما نقدم 
من الوعود فى خطاياتنا الخاصة ما لا نقصد أن نلتزم به قانوناً. غير أن تدوين الوعود 
أو الاتفاقيات يعد دليلاً على الالتزام الجاد, وتدوين الوعود له مميزات أخرى. فهو يقدم البينة 
على ما تم الاتفاق عليه. ويساهم فى تجنب الخلافات حول إذا ما كان هناك اتفاقية فى المقام 
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الأول (انظر الفصل الثامن). أما المعاهدات الدولية فإنها دائماً ما تدون وتوقع من قبل 
الأطراف. 


وكما أوردنا سابقاً» فإن نظم القانون العام تتجه إلى التقليل من شأن الحاجة إلى وجود 
دليل مدون؛ وتتطلب فى حالة عدم وجود مثل هذا الدليل (السند) تحقيق النفع لأطراف 
الاتفاقية نتيجة لتطبيقها. ويتبع هذا الأسلوب نموذج الصفقة التجارية أو التعاملات التجارية 
التى كثيراً ما لا تكون مدونة ولكنها تحقق المنفعة للطرفين. 

فعندما يتعلق الأمر بأسلوب الصفقات, فإن القانون يلتزم بتطبيق الاتفاقيات التى 
يعتقد أطرافها أنهم سيحققون منفعة من ورائهاء حتى إذا كان ما دفعه أحد الأطراف قليلاً 
أو كثيراً؛ غير أن القانون لا يلتزم بتطبيق الاتفاقيات التى لا يتحقق فيها النفع إلا لطرف 
واحد. ويفترض هذا الأسلوب أن من يعد بتقديم الخدمات والهدايا لا ينوى أن يلتزم التزاماً 
قانونياً بتنفيذ ما وعد به إلا إذا سجله فى صورة لا تدع مجالاً للشك فى حقيقة نواياه. أما 
فى حالة صدق النية فى الالتزام بالوعدء فإنه تنشاً الحاجة لحمايته من المطالية بتنفيذ وعود 
متهورة لا تعود عليه بالنفع. ظ 

ولذلك فإن الحالات الحرجة وحدها تمثل اختلافاً حقيقياً فى الواقع العملى ما بين 
وجهتى نظر القانون المدنى والقانون العام فيما يتصل بالاتفاقيات الواجب تطبيقها. غير أن 
هناك خلافاً فى التوجه: فالقانون المدنى يتسم بالالتزام الأخلاقى, بينما يتسم القانون العام 
بالطايع الواقعى العملى. 


وعلى الرغم من أن النظم القانونية تتفق (بصفة عامة) على ما ينبغى تطبيقه من 
اتفاقيات, فقد تنش بعض الصعويات فى الحكم فى الحالات الحرجة. وفيما يلى مجموعة 
مِنّ الحشائق (المختلقة) القى تمل احدى الحالات الضرحة: فقه أوجه الذعوة لأحدى 
الصديقات التى تعمل بالغناء فى إحدى الفرق الموسيقية للغناء فى حفل زفاف ابنتى. فلا 
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عل عابر إعدها الى ماقي ليا مقي لحملها. اقرع بامسشههار بار را نولي 
الاتفاق مع أحد العازفين لهذه المناسبة. وعلى الرغم من أن المطرية تعلم ما قمت 
بإعداده للمناسبة فإنها لا تحضر الحفل ولا تبلغنى بعدم إمكانها الحضور. فهل أخلت إذاً 
بالتعاقد؟ 

لا يبدو واضحاً للوهلة الأولى ما إذا كانت المطربة قد عقدت النية على الالتزام الجدى 
بالغناء فى الحفل. غير أن كونها صديقة للأسرة يرجح جدية وعدها. أضف إلى ذلك علمها 
بأننى قد استأجرت بيانو واستعنت بعازفء مما يدل على أنها كانت على علم بأننى أخذت 
وعدها مأخذ الجد؛ وتحملت فى سبيل ذلك نفقات مالية. 

ا و ا ا 0 
أسلوب الصفقاتء فالأصدقاء عادة ما لا يعقدون صفقات مع يعضهم البعض. تم أليس مثل 
هذا الثرتين الاجتماعى من الحالات التى لا ينبغى للدولة أن تتدخل فيها؟ 

كما أن غدم حصول المطربة على أجر يؤكد وجهة نظر أسلوب الصفقات فى عدم وجود 
عقد. إن الوعد بتقديم خدمة دون أجر على الرغم من أنه لا يتساوى مع الوعد بتقديم هدية 
غير أنه بماثله. 

ولكن على الرغم من أن الاتفاق مع المطربة لم يرد به ذكر أجرها وأنه تم بين أصدقاء. 
فإن ذلك لا يلغى حقيقة وجود الاتفاق: حتى إذا اتبعنا أسلوب الصفقات. فقد تحملت نفقات 
استتجار البيانى والاستعانة بالعازفء ويما أنها تعلم بذلك يمكننى القول بأنها حينما أعلنت 
عن استعدادها للغناء فإن ما أعلنته تضمن قيامى بسداد نفقات استئجار البيانى والاستعانة 
بعازف. وواقع الأمر أننى قد أجادل بقولى أننا عقدنا صفقة تقضى بالا تتلقى المطرية أجراً 
وأن أتولى أمر البيانى والعازف. 

وبالطيع يمكن للعقود أن تكون ضمنية. فإذا استقللت حافلة فإن سدادى لثمن 
التذكرة لكى أصل إلى وجهتى هو أمر ضمنى. فسائق الحافلة ليس بحاجة لأآن يسألنى ما 
إذا كنت على استعداد لسداد ثمن التذكرة. فإذا دفعت ثمن التذكرة إلى كنزنجتن التى 
تقع على مسار الحافلة» فإن قيام شركة الحافلات بنقلى إلى ذلك المكان هو أمر ضمنى 
ولا أحتاج لسؤال السائق عنه. غير أنه من الصعب تصور أننى عقدت صفقة مشابهة مع 
المطرية. فهى لن تشكو إذا ما تراجعت عن قرارى وآلغيت الغناء بالحفل. فهى لن تخسر 
شيئاً من الناحية المالية غير أنها ستكون قد خسرت فرصة استما ع الضيوف لصوتها . 
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ويوضح المثال أنه حتى أكثر الاتفاقيات بساطة يمكنها أن تبدو فى صورة شديدة 
التعقيد إذا ما حاولنا أن نتبين ما إذا كانت عقداً. 


كيف يمكن تطبيقٌ العقود والمعاهدات؟ 


ينبغى أن يتوافر للدولة قدر كاف من السلطة تحت إمرتها لتطبيق الاتفاقيات القانونية ومنها 
العقود. كما يعتمد تطبيق المعاهدات على سلطة الدولة لأنه ينيغى على الدول أن تدخل 
الاثفاقيات.حرة التنقين يغلى الستويين: الداخلى والخارجى. 

ويمكن للمحاكم إذا منحتها الدولة سلطتها أن تلزم أطراف الاتفاقيات بتنفيذها (تنقل 
ملكية المنزل المباع)» أى بتقديم بديل لما تم قطع الوعد بشأنه (تقديم سيارة نقل ممالة للسيارة 
المباعة)؛ أى بسداد قيمة التعويض عن الإخلال بما تم الاتفاق عليه (التعويضات المفروضة 
على المطرية لتخلفها عن الحفل والغناء). كما يسمح القانون بانسحاب أحد طرفى التعاقد 
الذى يبدو واضحاً أن طرفه الثانى لا ينوى تنفيذه. فإذا تخلف عامل الأدوات الصحية الذى 
وافق على إصلاح التسريب فى خزان المياه الخاص بي عن الحضور لمنزلى لإجراء 
الإصلاحات اللازمة: فإنه يجوز لى أن انسحب من اتفاقى معه (أفسح العقد) واستعين 
بعامل آخر. وإذا ما كنت قد سددت دفعة مقدمة من إيجار فيلا سأقضى بها اجازتى ولم 
يمكننى مالكها من شغلها كما هو متفق عليه بينناء يمكننى أن أسترد الدفعة المقدمة. (رد 
الملل موضوع الدعوى إلى صاحبه عند فسخ القرار الموجب لأخذه منه). 

وتعكس هذه التدابير أحد مفهومين. يتمثل المفهوم الأول فى القول بأن الاتفاقية الملزمة 
قانوناً يجب أن تنفذ. فإذا لم تنفذ فإنه يتعين اللجوء إلى ما للدولة من سلطة لضمان تنفيذها. 
أو لمنح الطرف الآخر وضعاً مماثلاً للوضع الذى كان يمكن أن ينشاً فى حالة تنفيذها. 
وتختلف النظم القانونية حول حق الطرف الذى تلقى الوعد فى المطالبة بحكم المحكمة بتنفيذ 
العقد بنصه (الحكم بالوفاء المطابق): على افتراض أنه لا يزال فى الإمكان تطبيقه. فمن 
وجهة النظرهالأخلاقية التى تتبناها نظم القانون المدنى فإن الحكم بالوفاء يجب أن يكون هو 
التدبير العادى ضد من يخل بشروط العقود. أما أسلوب الصفقات فطبقاً له لا تقدم المحكمة 
على إصدار حكم بالوفاء المطابق طالما حصل الطرف الآخر على مبلغ من المال يحقق له 
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وضعاً مماثلاً للوضع الناشئ عن تنفيذ شروط العقد. 

ويتمثل المفهوم الثانى الذى تعكسه هذه التدابير فى ضرورة تعويض من توافر له ميرر 
للانسحاب من تعاقدء فينبغى أن نوفر له الوضع الأفضل كما لى لم يكن قد تعاقد فى بادىء 

الأمر إن أمكن ذلك. فلا يوجد معنى لتحملى خسارة ما لأننى ارتبيطت معك بعقد أخللت 

فعندما يتم الإخلال بالعقود, قد يبدو أنه من الصواب منح الطرف المتضرر الوضع 
المتميز نفسه الذى كان سيتحقق لصالحه لو أن الطرف الآخر التزم يما تعهد به. وفى حالات 
أخرى قد يبدو أن الصواب يتمثل فى منح الطرف المتضرر الوضع القائم لو أنه لم يدخل 
طرفاً فى ذلك التعاقد فى المقام الأول. 

ففى حالة عامل البناء الذى لا يقوم بأداء العمل المتفق عليه معى فإن البديل الأول يبدو 
صائباً. إذ يتعين عليه أن يقدم لى مبلغاً كافياً من المال لأعطيه لعامل بناء آخر ليقوم بالعمل 
الذى سبق ووعدنى بالقيام به ولم يقم به. غير أنه فى حالة المطربة التى تخلفت عن حضور 
الحفل فإن البديل الثانى يبدو الأصوب لتعويضى. إذ يتعين عليها أن تتحمل المصروفات التى 
أنفقتها دون جدوى. غير أن الفارق بين الخيارين لا يسهل شرحه. 

وتتشابه التدابير المتخذة عند الإخلال بالمعاهدة إلى حد ما والتدابير المتخذة عند 
الإخلال بالعقود. وتنص العديد من المعاهدات على إجراء تحكيم؛ وتمنح المحكمين الحق فى 
تقرير التعويض. ومن الواضح أنه لا يمكن تطبيق المعاهدات بالأسلوب المباشر نفسه الذى 
تطيق يه محاكم الدول التعقون. وغالباً ما لانكون هناك محكنة تلك سلظة تنفيذ اللعاهدات 
أو تحكم بالتعويض فى حالات الإخلال بها. وعلى الرغم من ذلك فإنه يجرى احترام 
المعاهدات على نحو عام. إذ تحترم الدول معاهداتها وتستخدم سلطاتها لتطبيقها داخلياً 
وفى بعض الأحيان خارجياًء مدفوعة إلى ذلك بمصالحها الذاتية. 

ويصدق ذلك حتى إذا انتقصت المعاهدات من سلطات الدول للقيام بما تراه مناسباً 
على نحو كيير. فالعديد من المعاهدات» بما فيها ميثاق الأمم المتحدة؛ ينص على عدم جواز 
استخدام الدول القوة أو التهديد باستخدامها ضد أراضى الغير على الرغم من جواز 
استخدام الدول للقوة للدفاع عن النفس. فالعدوان أمر تحظره المعاهدات بغض النظر عن 
مدى قوة أسبابه. 

ومن أجل تجريم عدوان الدول بعضها على بعضء مما يحقق أحد تطورات القرن 
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العشرين, فإنه يتعين اللجوء إلى اختبار بسيط يتجنب البحث فيما إذا كان للعدوان مبرر 
أخلاقى. وفى ذلك رفض للفكرة القديمة القائلة بعدالة يعض الحروب العدوانية (ويختلف 
الأمر فى الحروب التى تشن دفاعاً عن النفس). وقد حظى المبدأ الجديد بنجاح يثير الدهشة. 
ففى الخمسين عاماً الماضية فإن عدداً قليلاً نسبياً من الدول غزا أراضى دول أخرى. كما أن 
أغلب الغزوات قد فشلت على المدى الطويل. غير أن القانون الدولى لا يقدم تفصيلاً للخطوات 
الواجب اتخاذها فى حالات الفزوء ولا تختص أى محكمة بتسوية تلك الأمور. وإنما يعتمد 
الأمر على الاحتمالات السياسية والعسكرية التى يستعرضها مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة. الذى يملك السلطة القانونية لتقرير التدابير اللازمة. كما يعتمد على حكومات الدول 
المعنية التى يجب أن تقدم القوات التى تدعو الحاجة إليها. 

وتتسم المعاهدات الدولية بقدر أقل من الفعالية عندما تكون الاختبارات التى تتقدم بها 
غير واضحة. وقد بدا ذلك واضحاً فى العديد من المعاهدات ذات الصلة بحماية حقوق 
الإنسان. فبعكس قضايا غزو دولة ما لأراضى الغيرء فإنه دائماً ما تثير قضايا انتهاك دولة 
ما لحقوق الإنسان الجدل. ولا يمكن تطبيق مثل هذا النوع من القوانين إلا يقبول الدول 
المعنية سلطة المحاكم التى تقرر ما إذ! كان هناك انتهاك قد وقع بالفعل. ويصدق ذلك فى 
حالة المعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان التى قبلتها الكثير من الدول الأورويية. وتقرر 
المحكمة الأورويية لحقوق الإنسان ما إذا كانت دولة عضو بالمعاهدة قد انتهكت حقوق 
الإافسان بها. 0 

يلعب القانون دوراً هاماً فى تطبيق الاتفاقيات شريطة أن تتسم الاتفاقيات بالوضوح 
وأن يساند تطبيقها الأخلاقيات والمصلحة الذاتية. 
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الجرائم 


الدولة وحرائم الثار 


سحي 315 النظم القاتوضة إلى العد.من السو الاجزامي أو السلوك الذى ديدب بكدميز 
المجتمعء وإلا افتقد الناس الشعور بالأمان. ولا يعد الأمان المطلق أمراً ممكناً أو مرغوياً 
فيه غير أنهإذا زاد شعور الناس يعدم الأمان لجنوا إلى تطبيق القانون يأتفسهم. 
بيتطون: قدو درن كن ليا ار قار قري ا زعام ب ا نماك 
أى يتجنبونهم, أو يطردونهم. فهم يشعرون بحاجتهم إلى القانون؛ فإذا لم توفره الدولة فإنهم 
يعمدون إلى وضع رؤيتهم الخاصة غير الرسمية التى كثيراً ما تتسم بطابع الشر. فعلى 
سبيل المثال» يؤدى ارتكاب جرائم القتل فى المجتمعات التى لا تتمتع بسلطة مركزية» أو التى 
تسم قيها السلطة امركؤية بالضهف. إلى ششتوب الزغبة فى الأهذ بالقار ما بين العائلات 
والعشائر. ولكن العائلات والعشائر لا توصف بالحيادء إذ يلعب أفرادها دور القضاة فيما 
يتصل بقضاياها الخاصة. ونادراً ما يقبل أحد الأطراف بعدالة الثار الذى أوقعه الطرف 
الآخرويستس:الخلاق وقد يرد لاجيال قالية: 

ولذلك فإنه حين تتمتع الدولة بقدر كاف من القوة فإنه يتوافر لديها الأسباب المقنعة 
للتدخل والسعى لتطبيق قواعد متحضرة للسلوك. وتكون الدولة فى وضع أفضل من 


“١ 
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الضحايا وأسرهم للظهور بمظهر العدل والتقليل من مفهوم الثأر إلى الحد الأدنى. وتحاول 
الدول (وكذا المجتمع الدولى): معالجة السلوك الذى يدمر المجتمعات على نحو متسق 
ومحايد. فهى تقرر ماهية ذلك السلوك الذى يدعى لتدخلها وتجرمه على أساس من القانون. 

غير أن هذه الأخطاء القانونية لا تغطى كل ما يعد خطأ فى الحياة الخاصة. فعادة ما 
يكون الكذب خطأء ولكن هناك أنواعاً معينة من الكذب مثل شهادة الزور فى المحاكم, 
أو الكذب الذى ينتج عنه نتائج سيئة على نحو خاصء مثل غش العملاءء؛ مما يعد موضع 
تجريم قانونى. 

ومن ناحية أخرىء تشمل مواة ضع التجريم القانونى بعض النواحى السلوكية التى 
لا تعد خطاء أو خطأ بالغاً فى الحياة الخاصة. ومثال ذلك يعد تجاوز السرعة المقررة على 
الطرق السريعة حيث لا يكون هناك خطر محدد فى صميم الموضوع.؛ إذ أن تخطى السرعة 
المقرررة يعد موضع تجريم لأنه فى كشير من الأحيان وإن لم يكن دائماً» تصبح زيادة 
السرعة عن حد معين مصدر خطر. فإذا ما أخذنا ذلك فى الاعتبار يصبح الأبسط والأرخص 
فرض حظر عام بدلا من قيام السائق والمحكمة بتقرير ما كان ينبغى أن تكون عليه السرعة 
الآمنة فى الظروف المصاحبة لكل قضية. وهكذا فإن حرية السائق الذى يتجاوز حدود 
السرعة فى ظروف آمنة تفرض عليها و يات انان ولكن هل يعد ذلك اموا 
عادلاً؟ 


الجسرائم والأضرار 


فى النظم العلمانية: يقرر مشرعو القوانين» والوزراء الحكوميون؛ والقضاة ما يعد خطأً من 
الناحية القانونية. وهم يعرفون نوعين من الخطأ. الجرائم والأضرار. ويجرى التعامل مع 
الجرائم مثل القتل والسرقة بالإكراه كأخطاء ترتكب ضد الدولة حتى إذا كان ضحاياها من 
الأقراد العاذيين: وإذ| ما دين مركد و هذه الجزاكم فإنهم مطقوخ عقابهم من الدولة. آنا 
الأضرار (وتسمى أيضاً الجنح) مثل دهس أحد الأشخاص بسبب الإهمال فى القيادة, 
فيجرى التعامل معها على أساس أنها أخطاء ضد الأفراد. ويمكن لمن أضير من جراء هذه 
الأضرار أن يطالب بتعويض مالى من المخطئ بصفة تعويض؛ غير أن الدولة لا تقدم لهم 
الممساعدة إلا إذا بادروا بالمطالبة؛ فإذا فعلوا ذلك فإن الدولة تقدم لهم الآليات (المحاكم 
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والقضاة والمحضرين) التى ترغم المخطىء على السداد. 

وعلى الرغم من أن الدول تميز هذين النوعين من الخطأ: الجرائم والأضرارء فإن 
المسلك نفسه قد يكون جريمة وضرراً فى الوقت ذاته. ويعد الحصول على المال بالاحتيال 
مثالا للسلوك الذى يعتبر جريمة وضرراً فى نفس الوقتء كما أن القيادة الخطرة إذا ما نتج 
عنها إصابة أحد الأفراد تعد جريمة وضرراً فى آن واحد. حينئذ فإن الخطأين يعالجان على 
أساس أنهما منفصلان واذلك فإنه يجوز معاقبة المخطئ وإلزامه بدفع تعويض من وقع عليه 
الضرر نتيحة لمسلكه. 

ولكن لماذا تلجأ الدولة إلى استخدام أسلوبين مختلفين لوضع القيود على الخطأ؟ يعود 
السبب إلى أنه فى بعض الأحيان (عندما تتسبب حادثة سيارة فى حدوث إصابة على سبيل 
المثال), يتوافر لدى الضحية دافع قوى لالزام المخطئ بدفع تعويض عن الضرر. وهكذا فإن 
قانون الضرر يمنح الضحية الحق فى المبادرة بطلب تعويض. ولكن فى حالات أخرى, 
لا تتوافر للأفراد الرغبة فى متابعة تطبيق القانون أو نقل فرص الحصول على تدويض. 
فالأمر لا يستحق مقاضاة اللصوص حتى إذا ألقى القبض عليهم, غير أن السرقة تحرم 
الناس من الشعور بالأمان. ولذلك فإن الدولة تبادر نيابة عن المجتمع بتجريم السرقة وعقاب 
اللصوص من خلال أجهزة الشرطة؛ والنيابة» والقضاءء ومسئولى السجون. 

وتعنى قوانين الجرائم والأضرار بالمستقبل والماضى فى آن واحد. إذ يُقصد بها ردع 
الناس مستقبلاً عن القيام بأفعال تعد غير مرغوب فيها. كما أنها تسعى لتوفير التدابير 
(عقويات أو تعويضات) إذا لم يفلح التهديد. ويعنى هذا الفصل بالجرائم والفصل التالى 
بالأضرار. وسأتناول بالمناقشة قضيتين تتعلقان بالجرائم: ما هو نوع المسلك الذى تجرمه 
الدولة أو ينبغى أن تجرمه؟ وما فى الشروط العادئة الواجب توافرها لاعتبار شخص ما 
مذنباً بارتكاب جريمة فى إحدى القضايا. 


ماهو نمط السلوك الذى يمكن اعتباره جريمة ؟ 


نتناول أولاً نمط السلوك الذى يدخل فى عداد الجرائم. تتفق النظم القانونية عامة فيما يتصل 
بهذا الأمر. وتجرم الدولة أنماط السلوك التالية : 
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-١‏ السلوك الذى يوجد حالة من عدم الأمان بتسببه فى وقوع أذى أو تهديد به. 
7 السلوك الذى يؤذى الشعور العام 
7 السلوك الذى تيان حبين سير الففل بالموشم أو يشير بالحكرية أو لاقتصا:.. 


وتجرم القوانين السلوك الذى يوجد الاحساس باثعدام الأمان وذلك إذا ما تسيب ذلك 
السلوك فى وقوع أذى أو التهديد به. ويعتمد تعريف الأذى إلى حد ما على ما يعتيره المجتمع 
مثاراً للاعتراض. غير أن السلوك الذى يهدد حياة الناس وأجسادهم وممتلكاتهم أى أمن 
المجتمع بأكمله يعد متسبباً فى الأذى فى كافة أتحاء العالم. 

ولنبداً بحياة الناس وأجسادهم., فكافة الدول تجرم القتل مع توفر النية أى تعمد إحداث 
جروح فى أجسادهم. ويعد تهديد الناس على نحو يعتقدون معه أنهم سيتعرضون تعرضاً 
وشيكاً للقتل أو الإصابة (الاعتداء) أمراً مجرماً أيضاً. ويماثل ذلك أو ربما يفوقه إثارة للقلق 
إرغام إمرأة على ممارسة الجنس دون رغبتها (الاغتصاب). 

وتتبنى الدول وجهة النظر القائلة بأن هذه الاعتداءات على الحياة والأجساد تثير قدراً 
هائئلا من القلق بحيث لا يجوز أن يترك الأمر للضحية أو أسرته وحدهم لاتخاذ الإجراءات 
القانونية. فكلنا حريصون على ألا يتعرض الآخرون للقتل أو الإصابة أى الاغتصاب وليس 
أنفسنا وعائلاتنا فصي ومع ذلك قفن وائع الآمن.فان ن الدولة وموظفيها المختصين لا 
يمكنهم فى كثير من الأحيان مقاضاة المخطى إلا إذا قدم الضحية (المرأة المفتصية على 
سبيل المثال) تقريراً بالواقعة وأوضح الأدلة ضد المعتدى. وبالفعلء فقد لا تتوافر الرغبة فى 
إقامة الدعوى إلا إذا وافق الضحية. 

وتعد الجرائم المذكورة إساءات موجهة ضد حياة الأفراد وأجسادهم., أما الجرائم 
الموجهة ضد الممتلكات فهى أقل إثارة للقلق وإن كانت مثار اهتمام كبير. وتعد الملكية (انظر 
الفصل الرابع) أحد عناصر الاستقرار فى حياة الناس سواء أكانوا أغنياء أم فقراء. وتعتبر 
كافة الدول السرقة ضمن الجرائم وكذلك كل الوسائل المؤدية إلى أخذ أموال الناس 
أو متاعهم دون رضاهم أو التهديد بذلك؛ مثل الغش, والتزويرء والابتزاز. أضف إلى ذلك 
سح م 

ولا يقتصر السلوك الذى يروع المجتمع ويهدد بتدميره على الاعتداء على النفس 
والمال» فأمن 558 العام يتمتع بنفس القدر من الأهمية. فالخيانة تعرض الدولة والمجتمع 
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الجرائم م7 


لخطر الغزو الخارجى أو زعزعة الاستقرار. وانتشار الفوضى يهدد باندلاع الثورات والشغب 
أو بانتشار القلاقل على أقل تقدير. 

ومع ذلك فهناك من الجرائم ما لا يهدد سلامة الناس أو الممتلكات ولكنه يتسبب فى 
إيذاء الشعور العام. ومثال ذلك الضجة المبالغ فيهاء أو الروائح الكريهة؛ أو العرى فى 
الأماكن العامة أن الذغارة: مما قد سين قدرا من الضشرن تشسطر معة الدولة للتدخل: 
ولا يتساوى إيذاء الشعور العام مع الضررء إذ أن تعريف الإيذاء يعتمد كلية على ردود أفعال 
الناس تجاه التصرف المثير لذلك الشعور. فإذا ما تحول المجتمع إلى تقبل فلسفة العرى فإن 
العرى فى الأماكن العامة لا يعد سبباً لإيذاء الشعور العام ولن تدعو الحاجة لتجريم ذلك 
المسملك. 


وتحدد نظم القانون الحديثة: إلى جانب أنماط السلوك الذى يهدد النفس والملكية والأمن 
العام. مجموعة كاملة من الجرائم التى تنشأً عن خرق اللوائح. وتدعى هذه الجرائم 
بالمخالفات. وتطبق القوانين الخاصة بالمخالفات بفرض الغرامات على الأفراد الذين يهدد 
مسلكهم ما يعده المجتمع ذا قييا كسستو الحسي اده الطرف. والسكة وإرا عسل 
المحاكم, والرعاية الاجتماعية للموظفين, وما إلى ذلك. فيجرم القانون, على سبيل المثال» 
القيادة بدون رخصة أو التجارة بدون ترخيصء وييع الأطعمة الفاسدة, وتلويث الأنهار, 
والتدخل فى شهادة الشهود. واستخدام أساليب مضللة فى الإعلان عن السلع؛ ورشوة 
المسئولين. وتهدد هذه الأفعال أمننا على نحو غير مياشرء غير أن القانون يجرمها فى 
الأساس لضمان حسن سير الخدمات التى يقدمها المجتمع الحديث. ونادراً ما يبدى الأقراد 
العاديون اهتماماً بضمان تنفيذ هذه اللوائح. ولذلك تأخذ الدولة على عاتقها مسئولية تطبيق 
هذه اللوائح. 

وهناك اتفاق عام حول نوع الأفعال التى ينبغى تجريمهاء غير أن التفاصيل تختلف من 
بلد إلى أخرى. ويتبقى نوعان من السلوك الذى يجرى تجريمه فى بعض الأحيان ويثار 
الجدل من حوله؛ وهما يتعلقان بالسلطة الأبوية لواضعى القوانين والجرائم الأخلاقية 
المحضة. 


لاه . اه طعا 4 ز . اا 


بف آراء فى القانون 
الجرائم غير اليقينية 


فى بعض الأحيان تسلك الدولة مسلك الآباء المتزمتين عند تجريمها سلوكاً بعينه. ويتلخص 
مفهوم السلطة الأبوية فى التجريم فى مفهوم يدعو إلى الحاجة لحماية الناس من أنفسهم. 
وبالتاكيد يتفق معظمنا على حاجة بعض الناس لهذا النوع من الحماية فى بعض الأحيان. 
فعلى سبيل المثال» تجرم كافة الدول العلاقات الجنسية مع القصر أو المصابين بأمراض 
عقلية حتى إذا تمت هذه العلاقات برضائهم. ولا تختلف القوانين التى تحظر هذه الممارسات 
إلا فيما يتصل بتحديد الحد الأدنى لسن الإدراك والتمييز. أما القصر والمرضى العقليون 
فإنهم يفتقدون الوعى الكافى لاتخاذ القرار بأنفسهم فيما يتصل بقبول الممارسة 

ووعد كاذ الدولة قراراً متم البالغين من قغاطاى االلخهرات غلى سميل المقال أخراً اككز 
صعوية. ويعد عرض مخدرات معينة مثل الحشيش والهيروين مجرماً فى معظم البلاد 
وغالباً ما يعد حيازة الأقراد حتى البالغين منهم لهذه المخدرات مجرماًء ويعود تبرير ذلك إلى 
أن تعاطى هذه المخدرات. وخاصة الأنوا ع القوية منهاء تؤدى بمتعاطيها لفقدان السيطرة 
على حياتهم. لذلك قد تؤدى حرية تعاطى المخدرات إلى تدمير قدرتهم على اختيار أفعالهم. 
كما أن إدهان المخدرات يلقن نالعيء على الأكريق وظلى الخدمات الطيبة الى فجن نفسها 
ملزمة برعاية المدمنين عندما تتمكن منهم العادة. ظ 

ومن ناحية أخرى لا توجد دولة؛ فيما أعلم؛ تجرم بيع السجائرأو حيازتها أى تدخينها 
على الرغم من أن السجائر تسيب الإدمان وتتسبب فى مجموعة من الأمراض؛ وقد 
طقى بالعيء على الخدمات الطبية .وقى يسفن البلاد حصن الدولة على قماء الفسائع 
أى البائع بتحزير المثسترى من أخطار التدخين, غير أن الأمر لا يصل بها إلى حظر 
التدخين. 

وليس واضحاً ما إذا كان هناك فرق حقيقى ما بين النيكوتين والمخدرات الأخرىء أو 
ما:إذا كانت شركات هنتاعة اللسجاكن تتفكم بكاثير سياستى يفؤق ما يملكة ضناتعو المخدرات 
من تأشثير. ولا مجال للشك فى وجود تبرير فى أغلب الأحوال يستدعى تحذير من يجهل 
تعرضه للخطر. ولا ينطبق ذلك فحسب على التدخين وإنما على أنشطة مثل لعبة النزول فى 
مغارات المياه لاستكشافهاء حيث يعرض ممارسوها أنفسهم ومن يقومون بانقاذهم للخطر. 
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ولكن هل هناك ما يبرر منع الدولة للبالغين من إيذاء أنفسهم أو المخاطرة بحياتهم, 
فى مقابل إيذاء الآخرين أو تعريض حياتهم للخطر؟ فبعض الدول تجرم محاولات 
الانتحار أو تشويه الشخص لجسده. بينما لا تجرم دول أخرى الأفعال ذاتها . وفى أيامنا 
هذه تضاطت أهمية دواعى تجريم هذه الأفعال مما دعى الدول إلى التخلى (أو ريما آن 
الآوان للتخلى) عن فكرة أنها فى حاجة لأعداد كبيرة من المواطنين الأصحاء لخوض 
الحرون. 

أما النوع الثانى من الجرائم غير اليقينية فيشمل المخالفات الأخلاقية البحتة. 
واستخدامى لهذا المصطلح يشير إلى أفعال مثل الشذون الجنسى واتخاذ زوج ثان (تزوج 
الرجل من امرأتين أو تزوج المرأة من رجلين فى وقت واحد). ويجيز القانون الجنائى فى 
معظم البلاد الشذوذ الجنسى تحت ظروف معينة (بتراضى البالغين), كما تجيز بعض الدول 
تعرن الأزواج (اتقاذ أكثر من زوع )أو الذوجات: عض أن بلدا أخرى لا كزال تفرش خخاراً 
كافلاً على هذه الممارسات أو كانت تفرضه حتى وقت اترين. ظ 

ويعود معنى تجريم هذه الأفعال على أساس أخلاقى محض إلى أنها تؤذى الشعور 
العام على نحو يختلف عن الجرائم التى تثير الشعور بانعدام الأمان مثل التعدى بالضرب 
أو المخالفات المادية مثل الضجة الزائدة عن الحد والروائح الكريهة. فيرى من يتأذون من 
هة ا لأعال انها تس لأساتس حماة قثير اعتراظمات اشلاقية ولس اعقر سات مادية: 
ووجهة نظرهم مؤداها أنهم لا يرغيون فى العيش فى مجتمع يبيح هذه الممارسات. 

غير أننا إذا نحينا جانباً حقيقة أن الكثير من الناس لا يشاركون المعترضين آراءهم, 
فإن موقف المعارضين يثير مشكلة أخرى: إلى أى مدى يحق لمن يفضلون العيش فى بيئة 
أخلاقية بعينها أن يرغموا الآخرين على الالتزام بآرائهم؟ فهل يحق للنباتيين أن يصروا على 
أن يتخلى غيرهم عن أكل اللحوم؟ وهل تعتمد إجابة هذا السؤال على ما إذا كان النباتيون 
يمثلون أغلبية؟ 

وقد ألقيت الأضواء إلى هذا الحد على الجرائم التى كتجرهها الدولة ولكن هناك أيهيا 
الجرائم التى يجرمها المجتمع الدولى مثل عدوان دولة على أخرىء والقرصنة. واختطاف 
الطائرات»: وإيادة الشعوب. وتمثل هذه الأفعال سلوكاً يسلكه الأفراد والحكومات يهدد 
المجتمع الدولى ووسائل اتصالاته. وتتشابه الأساليب فى ذلك المجال مع أساليب تهديد 
الجرائم الثى تحرمها النول لأمق مواطنيها: 
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4 آراء فى القانون 
متى يكون من العدل الحكم بالإدانة فى الجرائم 


نكتفى بهذا القدر من مناقشة السلوك الذى تجرمه الدولة أو ينبغى عليها أن تجرمه. ويتطلب 
الحكم بالإدانة بداهة إقدام المتهم على ارتكاب ما تحظر الدولة ارتكابه. وليس من العدل 
معاقبة شخص لم ينتهك القانون. وتعد الإدانة بارتكاب جريمة وصمة عار فى كافة الأحوال 
وخاصة إذا اتسمت الجريمة بالجسامة. ولذلك فإنه من العدل ألا يتعرض أى شخص مثل 
هذا الصرج إلا يقد سايق مغرقة إو على الأقل توافر القدرة على المفرفة يما وجرعة القادون. 
كما أنه ينبغى أن تتوافر له القدرة على تجنب انتهاك القانون. 

وهل لنا أن نمضى إلى أبعد من ذلك ونقول إن العدل فى توقيع العقاب لا يتحقق 
إلاعند توافر القصد لارتكاب ما جرمه القانون؟ أم هل يكفى ثبوت الإهمال عند انتهاك 
القانون وذلك من خلال عدم توخى الحرص الكافى للالتزام بالقانون؟ وتطالب معظم البلاد 
بثبوت شكل من أشكال الخطأ عن طريق توافر القصد أو الإهمال قبل الحكم بالإدانة عدا ما 
يتصل با مخالفات للقواعد واللوائح. غير أنها تختلف فى تجريم أنواع الإهمال. 

وتتعلق كل هذه النقاط بتحقيق العدالة للشخص الموجه إليه الاتهام. وتدعى الحاجة 
إلى سوازتة هذا المطلب مع الهاجة لعقايل الأقدرار الفى تهون امن الواظنين راستقتراز 
المجتمع إلى أدنى حد. وسأعالج هذه النقاط المتصلة بتحقيق العدالة كلاً على حدة.. 


هل ارتكب المتهم ما جرمه القانون 


يتعين على الدولة لإثبات أن شخصاً قد ارتكب جريمة؛ أن تشبت أنه قام بعمل يحظره 
القانون. وإلا فإن العقوية الجنائية تبدىو مسرفة فى التعسف. ويمكن للحكومة أن تعاقب أى 
سلوك لا ترضى عنه كالتحلى بالأقراط على سبيل المثال: على الرغم من أنها لم تكلف نفسها 
عناء إصدار قانون يجرم التحلى بالأقراط. إن ما يحرمه القانون يعتمد على تحديد الجريمة' 
وغالباً ما يتم تحديد الجرائم فى مجموعة قوانين أو تشريعات؛ غير أن القضاة فى بعض 
البلاد يتولون هذه المهمة. 

وتعد جريمة القتل خير مثال على ذلك. فغالباً ما تعد جريمة القتل فى إحدى صورهاء 
(القتل العمد). أكثر جرائم القتل جسامة. غير أنه يمكننا ضرب الأمثة بأنوا ع الجرائم 
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الأخرى اشرح هفهوم ارتكاب ما يجرمه القانون الجنائى. 

والقتل هى إماتة الغير. وتقصد الدولة من وراء تجريم القتل أن تمنع ارتكابه. ولكن 
ما معنى إماتة الغير؟ يعنى ذلك التسيب فى موته. غير أنه لا يتيسر فى كاف ةالأحوال 
تحديد ما يعد متسببباً فى موت الآخرين. ولنفترض إننى طعنت «توم»» ثم تم نقله إلى 
المستشفى حيث تلقى علاجاً خاطئاً فمات؛ بينما كان من الممكن إنقاذ حياته بعلاجه علاجاً 


صحيحاً. 

فهل أعد قاتله ؟ فما كان ليموت إذا لم أطعنه. ولكن هلى يترتب على ذلك أننى قتلته؟ 
إن لااتعد الاصابة التى تلقاها من طعنتى السيب الأوحد لوفاته. غير أنها بالتأكيد أحد 
الأسباب. وتتوافر لدينا فى الحياة اليومية عشرات الأمثلة التى يمكن مراجعة أسباب 
وقوعها. 

كيف يمكن أن نحدد مسئوليتى عن قتل توم؟ وهل كان سيحدث فرق إذا كان العلاج 
الطبى يبدو صحيحاً عند إعطائه على الرغم من أنه كان خاطناً بسبب معاناة توم من نوع من 
أنوا ع الحساسية؟ وماذا إذا كان العلاج خاطئاً على نحو واضح عند إعطائه؟ تحتاج الإجابة 
على هذه الأسئلة إلى الاحتكام إلى الحس السليم. 


لا يمنعنا القانون ولا الأخلاق على الدوام من قتل الآخرين. ففى بعض الأحيان يكون القتل 
أهرا فسيهوها ةيل وديا كان القتل هو الصواب بعينه. وسأتناول ثلاث حالات: الدفاع عن 
النفس فى حالة الضرورة: والدفا ع عن الآخرين: والخدمة العسكرية. 

وتتمثل أكثر الحالات وضوحاً للقتل المسموح به فى حالة الدفاع عن النفس عند 
الضرورة: أو فى حالة الدفاع عن الآخرين. فمن المؤكد أننا نملك حق الدفاع عن النفس ضد 
من يعتدى علينا. فإذا هددنى من هاجمنى بالقتل أو بإصابة بالغة» فقد تكون وسيلة الدفاع 
الوحيدة هى قتله. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يحق لى أن أقتله. وبالطبع فإن ذلك ينطبق أيضاً 
حتى إذا كان من هاجمنى غير مسئول عن فعلته, كأن يكون مصاباً بالختلال عقلى على 
سبي المثال. إذن يتوافر لدى الحق للدفا ع عن نفسى ويناط بى واجب الدفا ع عن أقرب 


أقريائى على أقل تقدير ضد تعدى الآخرين. 
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وعندما يكون الشخص الذى تعرض للاعتداء غريباً عنى؛ فإن القانون فى معظم البلاد 
يعطينى الحقء غير أنه لا ينيط بى واجب التدخل لوقف هذا الاعتداء. ولكن القانون الجنائى لا 
يفرق ما بين الحق والواجب فى حالة قتل المعتدى. ففى كلتا الحالتين؛ لا أكون قد انتهكت 
االقانون إذا ما قتلت المعتدى. 

وتكتنف الشكوكء على نحو أبعدء حق القتل للدفاع عن الممتلكات. ومثال ذلك منع 
سارق من اقتحام منزلى أو سرقة سيارتى. فالحياة تفوق قيمتها قيمة الممتلكات. ومن ناحية 
أخرى, فإن منزل أى شخص يمكن اعتباره بشكل ما أرضه الخاصة.. ومن المؤكد أنه يجوز 
للدولة أن تستخدم القوة لمنع دولة أخرى من الاعتداء على مجال أراضيها . 

ولكننا بصفة عامة لا يجوز لنا أن نقتل من يعتدى علينا إلا عند الضرورة وذلك لمنع 
الاعتداء أن وقفة..وذلك يعنى أنذا يجب أن تقزر فى القوعدئ خطورة الاعتداءقلة يعق ان 
أن أقتل من يهدد بضربى فحسب. ولكن ماذا إذا كان يحمل لعبة على هيئة سلاح نارى 
أوسكين رظئنت».حقيفيا» ياهب أحد الآراء[النظرية الموضوعية) إلى أنه لاايكواقن لى مجو 
القتل إلا إذا كان التهديد حقيقياً. ويذهب رأى آخر (النظرية الذاتية) إلى أنه يحق لى أن 
الا للقتل !داعا تصورت بآمانة أن السسلاح حقلقى..وهتاك راى وسنطل 'له وحافته مؤداء أت 
هناك ما يبرر رد الفعل للتهديد الظاهرى, حتى إذا ثبت فيما بعد أنه ليس تهديداً حقيقياً إذا 
ما توافرت لى المبررات عندئذ للاعتقاد أنه حقيقى. 0 

ولنفترض أن نوبة غضب جامحة قد انتابتنى فقتلت شخصاً ما غير أنه لم يتوافر لدى 
الاعتقاد أنه جاد فى تهديدى بالقتل أو الإصابة. ومع ذلك يتضح فيما بعد أن من قتلت 
توافرت لديه نية التهديد بالقتل أو الإصابة. فهل يمكن تبرير قتلى له من وجهة النظر 
القانونية؟ إذا ما كان هذاك مبرر لما قمت به فإننى أكون محظوظاأً على النحو نفسه الذى 
يجعلنى أخطىء إصابة من أصوب نحوه سلاحى لأقتله دونما مبرر. 

وتتزايد الشكوك حول نوع من الحالات قد تتوافر للقتل فيه المبررات: أو الأعذار على 
أقل تقديرء على الرغم من أن النظم القانونية لا تقر جميعها بذلك. ففى بعض الأحيان 
لا يكون أمامى خيار إذا ما أردت أن أحافظ على حياتى عدا قتل شخص أخر على الرغم من 
أن ذلك الشخص لم يهاجمنىء فهل هناك فرق؟ 

ولنفترض أننى كنت على ظهر قارب نجاة بعد غرق السفينة التى كنت استقلها. 
ولا يوجد متسع للمزيد من الناس. وقمت بدفع «جاك» الذى كان يحاول الصعود إلى قارب 
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النجاة فسقط فى البحر ومات غرقاً. أو لنفترض إننى كنت فى عرض البحر ثم تمكنت من 
التسلق إلى قارب النجاة ودفعت بجاك خارج القارب حتى يمكننى أن أحتل مكاناً على 
القارب؛ ويموت جاك غرقاً. فهل كان لى الحق فى تفضيل حياتى على حياته؟ وهل هناك 
اختلاف ما بين دفعى له خارج القارب عند محاولته الصعود إليه ودفعه إلى خارج القارب 
عند استقراره بداخله. 

فإذا ما كان لى الحق فى دفع جاك خارج القارب فإن لجاك الحق نفسه. أى أن الحق 
متاح للجميع. وقد لا يبدو هذا الحل مرضياً. غير أنه إذا تعين على أن أضحى بنفسى من 
أجل جاك فإنه يتعين عليه أيضاً أن يضحى بحياته من أجلى. ولا يقدم هذا الاحتمال حلا 
للمشكلة كذلك. أو هل يمكننا القول أن من استقر بالقارب بالفعل يتمتع بأولوية البقاء؟ 
ولا ينبغى أن يغيب عن أذهاننا أنه حتى فى اللحظات الحرجة فإن كثيراً من الناس يولون 
اهتفاما كيرا مفعل ما فو صواب: 

وفتاكصالة أخرى يحق لنا فيها القكل كاتونا الاوهى عتدما تلق أمرا فى أثناء 
الخدمة العسكرية بالهجوم على الأعداء. وترى نظم القوانين الحديثة: بما فى ذلك القانون 
الدولى» أن طاعة الأوامر العسكرية ليست مطلقة: فلا يحق للجندى أن يذبح الأسرى أو أن 
نرتكب حراف إبادة الكععوي حقى ]11 أمره رئيسه الأعلن يتنقية هذه لأفعال. .اذا سا كاش 
الجندى أمراً غير مشروع من هذا النوع فإنه يجد نفسه فى مأزق. فإذا ما عصى الأمر فإنه 
قد يحكم عليه بالإعدام رمياً بالرصاص. فإذا ما أراد تجنب الإتيان بعمل فظيع فقد يخاطر 


الملحرفة بتجريم الأفعال 


هناك اتفاق عام؛ يشكل جانباً من مبدأ القانون» بعدم جواز توقيع الدولة العقاب إلا على 
الجرائم التى يحددها القانون مسبقاً. غير أن تحديد الجرائم قد ينقصه الإيضاح, مثلما 
نجد فى جرائم «الإساءة إلى سمعة الدولة» أو «إفساد الأخلاق لعامة» فى بعض البلاد. 
فهل يمكن أن يتوافر اليقين لأى شخص بأن ما يفعله لن يقع تحت التوصيف السابق فى 
محاكم بلده؟ ويبدو أن توصيف هذه الجرائم يعطى القضاة مساحة واسعة للاجتهاد. غير أن 
هناك من يجادلون بالقول بأن من يرتكب خطأ أخلاقياً لا يجوز له الشكوى إذا ما تبين أن ما 
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ارتكبه يدخل فى عداد الجرائم حتى إذا لم يكن يعلم بذلك مقدماً. فما كان ينبغى أن يقدم 
على ما فعله فى المقام الأول. 

وبغض النظر عن التحديد الدقيق للجرائم فإن الجهل بالقانون لا يعد عذراً فى الكثير 
من البلاد. غير أن التشريعات يتم نشرهاء ويمكن للأفراد عامة أن يتعرفوا على ما يحظره 
القانون على نحو التقريب. ويتصل أحد أسباب رفض الكثير من الدول لعذر الجهل بالقانون 
بالناحية العملية. إذ يصعب على الدول فى العديد من الحالات إثيات جهل الشخص الموجه 
إليه الاتهام بالقانون الذى انتهكه. فإذا كان مرتكب الجريمة يجهل القانون بالفعل فمن 
السهل أن ندينه بارتكاب الجريمة ولكننا نأخذ جهله بالقانون فى الاعتبار عند إصدار الحكم. 
وهناك سبب أخر يتمثل فى أنه ما دام القانون يستند إلى حس أخلاقى سليم فإنه يأخذ فى 
الاعتيار ضرورة معرفة الناس بالمتطلبات القانونية» وإن اقتصرت هذه المعرفة على الخطوط 
العامة. وهذان سببان هامان: غير أنه إذا كانت إدانة من يجهل متطلبات القانون أمراً 
لا يتسم بالعدلء فإن هذين السيبين لا يقدمان الحل الكامل. 


القدرة على تنقيذ القانون 


لا يكون من العدل إدانة أحد الأشخاص بجريمة ما إذا لم يف يما يقتضيه القانون لأنه. على 
سبيل المثالء لا يملك القدرة على التمييز لصغر سنه؛ أو لإصايته بمرض عقلى فيتعذر 
السيطرة على تصرفاته. فعلى أقل تقدير ينبغى تخفيف العقوية فى هذه الحالة. وحتى اذا 
خالف أحد البالغين الراشدين قانون الجانايات غير أنه أثيت وقوعه تحت ضغوط لا طاقة 
بدفعها أدت إلى ارتكابه لفعلته ( فعلى سبيل المثال اعتاد جو ضرب امرأته؛ وفى أحد الأيام 
شرع فى ضربها وهو تحت تأثير الخمر فقتلته)؛ فإن ذلك يخفف من فداحة الجريمة فى 
الكثير من النظم. ويعرض الفصل العاشر المزيد من المناقشات حول أهمية القدرة على 
الالتزام بالقوانين. ظ 

وهل يقتضى العدل أن يدان شخص ما بارتكاب جريمة خطيرة لأنه أخطأ فحسب. إن 
كونه مخطئاً يعنى أن يتحمل مسئولية خطأه إما لآنه كان عامداً أو لأنه كان فى إمكانه أو من 
واجيه أن يتجنب ارتكاب ذلك الخطأ؛ ويعد ارتكابه للخطأ |همالاً منه. 


ويرى الكثيرون أن توافر عنصر الخطأ هو آمر جوهرى. فإذا لم يكن الشخص الموجه 
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إليه الاتهام مخطئاً فإنه لم يرتكب أية مخالفة فى حقيقة الأمر ولا يستحق أن يعاقب. وهناك 
من يذهب إلى أبعد من ذلك فيرى أن العقاب يجب أن يتناسب مع الخطأ على أية حال 
ولااتقوق شنة درحة الخطة 

وأكثر أنوا ع الخطأً فداحة هى تعمد إحداث الضرر الذى يسعى القانون لمنعه. فعلى 
سبيل المثال لا يجوزء بصفة عامة, إدانة القاتل بارتكاب أخطر أنوا ع القتل (القتل العمد) 
إلافى حالة توافر نية قتل الضحية أو على أقل تقدير إصابتها بإصابات خطيرة (وذلك 
بطعنها على سبيل المثال). وتعتبر كافة البلاد على وجه التقريب القتل العمد أسوأ أنواع 
القتل, 

لم يعتير تعمد إحداث الجانى الضرر الذى يسعى القانون لمنعه أسواً أنوا ع الجرائم؟ 
يعود ذلك بداهة إلى أن من ينوى القتلء على سبيل المثال؛ يتعمد إهدار القيم التى نحرص 
عليها جميعاً والتى يحميها قانون القتل العمد. ويحمل مثل هذا الضرب من التحدى تهديداً 
من نوع خاص. إنه يمثل تحدياً للمجتمع. 


هل يحب معاقبة الإهمال؟ 


وهل يعنى ذلك أنه لا ينيغى معاقية إلا أولئتك الذين يتحدون القانون على هذا النحو؟ 
إنها وجهة نظر ممكنة. غير أن كافة نظم القانون الجنائى الحديثة تنص على توقيع 
العقوبة على من يثبت إهماله على الرغم من عدم توافر القصد الجنائى الذى يسعى القانون 
لنعه. 

فعلى سبيل المثال؛ فإن القتل نتيجة الإهمال (مثل القتل الخطأ فى القانون الإنجليزى) 
فى صوره المختلفة يعد جريمة فى بلاد العالم المختلفة؛ غير أن الاختلاف يدور حول ما يجب 
إثياته لتتوافر للقتل الخطأ أركان الجريمة. فيرى البعض أن إدانة الشخص ال موجه إليه 
الاتهام تتوقف على معرفته بأن فعلته قد تتسبب فى قتل شخص ما ومضيه فى ارتكابها 
بغض النظر عن الخطر المحتمل. ويعنى ذلك أن مثل هذا الشخص قد تصرف برعونة؛: فقد 
تلقى تحذيراً بالا يضوب المسدس فى اتجاه صديقه دون التأاكد من أنه خال من الطلقاتء 
لكنه تجاهل التحذير فانطلق الرصاص وأصاب صديقه فى مقتل. 

وفى بلاد أخرى يدان شخص بالقتل نتيجة الإهمال إذا سلك المتهم سلوكاً يتسم 
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وهل من العدل أن تعاقب الدولة الإهمال؟ يذهب المدافعون عن هذا الرأى إلى أن 
الشخص قد يسلك سلوكاً يكشف أنه لا يهتم بصالح الآخرين أو لا يهتم الاهتمام الكافى 
بهاء وذلك دونما رغبة منه فى تحدى القانون. ويشير ذلك السلوك إلى عيب فى الشخصية: 
غير أنه لا يوازى فى خطورته التحدى المتعمد للقانون والقيم التى يمثلها . ولذلك قد يكون من 
العدل أن نتعقب أخطاء من يسلكون مثل هذا السلوك؛ وأن نعاقبهم إذا ما ألحقوء الضرر 
بالآخرين. ولكن إذا أخذنا فى الاعتبار أن العقوبة تكون متناسبة مع الخطأء فإنها لا ينبغى 
أن تكون بالشدة التى تتصف بها عقوية من توافر لديه نية الضرر. فتحديد العقوية يعتمد, 
ضمن عوامل أخرىء على درجة الخطأ. 

وتتعلق بنظرية الخطأ على الرغم من ذلك صعوية تتمثل فى تجريم الإهمالء على الأقل 
إذا لم يتوافر لدى الشخص الموجه إليه الاتهام الوعى بالمخاطر التى يعرض الآخرين لها . 
فمن يتصرف برعونة فيما يتصل بالقتل (أو يحدث الضرر بالآخرين بوسائل مختلفة) يبدى 
سلوكاً معادياً للمجتمع ويقدم الوجه الشائه من شخصيته. ولكن هل ينطبق ذلك على من 
لا يعى خطورة مسلكه؟ تختلف الآراء فيما يتصل بهذه المسألة. غير أن أولتك الذين لا يعون 
المخاطر التى يتسببون فيهاء قد يتسمون بقدر أكبر من الخطورة إذا ما قورنوا بمن يتوافر 
لهم ذلك الوعى. وقد تضطر الدولة إلى ردع هؤّلاء وتوعيتهم حتى إذا لم يتوافر لهم الوعى 
بأنهم يرتكبون أخطاء.ء وذلك لتقليل حجم الخطر. 

وعلى الرغم من ذلك ووفقاً لنظرية الخطأء ينبغى أن تعكس العقوية مدى معرفة 
الشخص الموجه إليه الاتهام بالمخاطر التى تسبب فيها وخطورة ما أقدم عليه من سلوك. 
وأحد السبل لتحقيق ذلك هو تحديد جريمة تقتصر على القتل نتيجة للتهور والإهمال 
الجسيم؛ وذلك مثل جريمة القتل الخطأ فى القانون الإنجليزى. ويتمثل أسلوب آخر فى تحديد 
جريمة قتل نتيجة للإهمال بحيث يقتصر عبء إثياتها على ثبوت الإهمال العادى» غير أن 
درجة العقوية تقل بالتناسب مع حجم الخطأ. 
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وما قيل عن القتل ينطبق على الجرائم الخطيرة الأخرى. أما الجرائم التى تعتمد على 
مخالفة القواعد والتعليمات فإن الحاجة لا تدعو فى يعض الأحيان لإثيات أن الشخص 
الموجه إليه الاتهام مخطئى. وتتعلق هذه الجرائم بالمسئولية المحدودة؛ ومثال ذلك بيع الخمور 
لأحداث: فلا تحتاج الدولة لإثبات أن البائع يعلم سن المشترى أو أهمل فى تقصى ذلك 
الأمر. ويناقش الفصل التالى مدى عدالة هذا النوع من المسئولية, إذ أن المسئولية المحدودة 
تحتل موقم الصدارة فى قانون الضرر إذا ما قورنت بمثيلتها فى القانون الجنائى. 
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يعد أحد السبل التى تلجأ إليها الدولة لوضع حد لما يرتكب من أخطاء هو منح المواطنين 
الحق للمطالبة بتعويض ممن يتعدون على حقوقم. ويتم ذلك من خلال قانون الضرر الذى 
يطلق عليه فى نظم القانون المدنى الجنح.. 

وكلا المصطلحين يعنيان «الأخطاء». وفى بادئ الأمر لم يكن هناك اختلاف كبير بين 
الجرائم والأضرار. وفى أيامنا هذه نجد أن سلوك الأفراد الذين يفرض عليهم تقديم 
التعويضات:ء (على سبيل المثال لإلحاق الضرر بإحدى السيارات فى حادث تصادم)» غالياً 
ما يتضمن معنى الخطأ على نحو محدود. فالأمر لا يخرج عن عدم التزام قائد السيارة 
باليقظة على النحو المفروضء أو كما هو متبع فى بعض البلاد يكون قائد السيارة (أو فى 
الأغلب شركة التأمين المؤمنة على سيارته) مسئولاً عن سداد التعويض حتى إذا لم يكن 
مخطئاً. فقائد السيارة لم يتوافر لديه قصد إيقاع الضرر كما لم يتسم سلوكه بالإهمال. 
ولذا فإن قانون الضرر يحملنا المسئولية على الرغم من أن مسلكنا لم يكن خاطئاً على 
الإطلاق أو خاطئاً على نحو كبير. 


أمداف قانون الضرر 


ويعود أحد أسباب إلزام الناس بتقديم التعويضات عن ضرر تسببوا فى وقوعه على الرغم 


لالم 
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من أنهم قد لا يكونوا قد ارتكبوا خطاً إلى أن قوانين الضرر تهدف إلى اصطياد عصفورين 
بحجر واحد. فيسعى قانون الضرر إلى السيطرة على ارتكاب الأخطاءء, وهو فى ذلك متمم 
للقانون الجنائى. كما أنه يحاول ضمان حصول المضرورين على تعويض. وإذ تتضاعف 
الحوادث فى المجتمع الصناعى ويتجه المجتمع إلى منح أفراده قدراً معقولاً من الأمان: فإنه 
يتهين على القانون أن يلعب دوراً فى تعويض من عانوا من الضرر. وغالباً ما يكون 
التعويض نقداً ويعرف بالتعويض المادى. 

غير أن هذين الهدفين وضع حد لارتكاب الأخطاء وفرض التعويضات ‏ يتضاربان. 
فإذا حصل الناس على تعويض متى وقع عليهم ضرر من قبل الغيرء فإننا يجب أن نتنازل 
عن أو نقلل من شأنء المفهوم القائل بأن مسددى التعويضات لا بد وأنهم قد ارتكبوا خطأ. 
إذ يجب أن يتوصل القانون إلى حل وسط. ولكن مثل هذا الحل الوسط تختلف صورته من 
بلد إلى آخر. [ 

فإذا سلمنا أن لقانون الضرر هذا الهدف المزدوج؛ فيحسن ألا نشير إلى من يطالب 
بالتعويض بوصفه «مجنيأ عليه». والشخص الذى يُطلب منه التعويض بوصفه «جانياً». 
وسأستبدل هذين المصطلحين بالمدعى وهو من تعرض للضررء (ويقوم برفع قضية). والمدعى 
عليه وهى الشخص الذى يطلب منه التعويض عن الضرر (وترفع ضده قضية). ويمكننا أن 
نتخيل قضية يكون الاثنان طرفيهاء غير أنه فى كثير من الأحيان يتم الاتفاق على سداد مبلغ 
التعويض بين المدعى و المدعى عليه (أو محاميهما) دون اللجوء إلى القضاء. وتعود مزية 
استخدام هذه المصطلحات إلى أن استخدامها يفتح المجال لمناقشة ما إذا كان إلزام مرتكب 
الضرر بتقديم تعويض يعنى بالضرورة كونه مخطتا . 

ويعتمد أسلوب عمل قانون الضرر على افتراض أن المدعين يتمتعون بحقوق مثل 
تحقيق الأمن لأشخاصهم وممتلكاتهم. فقانون الضرر يلزم المدعى عليهم بتعويض المدعين 
إذا ما اعتدوا على حقوقهم. كما يسمح قانون الضرر للمدعى باتخاذ إجراء وقائى. إذا ما 
سمع الوقت بذلك. فعلى سبيل المثال إذا كان منزل المدعى على وشك الانهيار يسيب أعمال 
الحفر التى يقوم بها جاره؛ يمكن للمدعى أن يستصدر قراراً من المحكمة يلزم الجار باحترام 
حقوق ملكيته ووقف أعمال الحفر. ولكن كما هو الحال فى الجرائم؛ عادة ما يتدخل القانون 
بعد وقوع الحادثة. 

وساتوم بتسليظ الأغمواء على مساكلقين فى قانون التخسرن الحديث. أولى السالتين 
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تتصل بما إذا كان إلزام المدعى عليه بتعويض المدعى لا يتم إلا فى حالة ارتكابه خطأ يتسبب 
فى وقوع الضرر. فعلى سبيل المثال؛ إذا أسقط عامل بناء يعمل فى موقع بناء قالب طوب على 
أحد المارة قأصابه؛ هل يتعين على رب العمل أو المقاول أن يدفع تعويضاً للمصاب عن 
إصابته حتى إذا لم يكن مقصراً فى الإشراف على عامله؟ 

والمسالة الثانية تتصل بماهية الحقوق التى يحميها أو ينبيغى أن يحميها قانون 
الضرر؟ فعلى سبي المثال: هل يعوض القانون الزوجة التى تعانى من الخسارة المادية 
والآلام النفسية لقتل المدعى عليه زوجها الذى كان يعولها؟ 

وإذا ما تعرضت للمسالة الأولى: فإننى افترضء فى الوقت الراهن: أن الحقوق التى 
يحميها قانون الضرر هى الحقوق نفسها التى تحظى بالأولوية فى القانون الجنائى: أى 
الأمن المادى للناس وممتلكاتهم. وواقع الأمر أن كافة نظم قانون الضرر تحمى مدى أوسع 
من الحقوق مقارنة بالحقوق التى يحميها القانون الجنائى: غير أنه يمكننا أن نغض الطرف 
عن هذا الفرق فى هذا المقام. اا 


متى يكون من العدل إلزام من أوقع 
ضرراً بب: ٠‏ ب 5 


تتمثل الإجابة المختصرة على هذه المسألة فيما يلى: يتم ذلك على الأقل عندما يتسيب 
بارتكابه الخطأ فى الحاق ضرر مادى بالشخص أو ممتلكاته. ويشمل الخطأ,ء مثثما هو الحال 
فى القانون الجنائى: القصد والإهمال. ولكن ما هو المعيار الذى يحدد به قانون الضرر ما 
إذا اتسم سلوك شخص ما بالإهمال؟ 

يتبنى قانون الضرر بصفة عامة معيار الفرد العادى الذى تتوافر له درجة معقولة من 
الأهلية. ويعد إهمالاً كل الأفعال التى لا يتوخى أصحابها الحرص بهدف تجنب إيذاء 
الآخرين. وطبقاً لمعيارنا المفترضء ينبغى على قائدى المركبات على الطرق السريعة أن يبلغوا 
المستوى العادى فى مهارات القيادة حتى إذا اتسم بعضهم بالارتباك. كما ينبغى أن يعى 
الطبيب التطورات الحديثة فى الطب حتى وإن اتصفت ذاكرته بالضعف أو أن يكون قد قارب 
سن الإحالة للتقاعد. ويتصف هذا المعيار بالموضوعية. فالارتباك وضعف الذاكرة لا يندرجان 
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تحت الأخطاء الأخلاقية» ومع ذلك فهما بالتأكيد يندرجان تحت مسمى العيوب. ولكننا نلوم 
من يختارون القيادة أو الطب مهنة لهم إذا لم يفوا بالمعيار اللازم للقيادة أو ممارسة الطب. 

ومن ناحية أخرىء فإن الشخص الذى يقدم الإسعافات الأولية فى حالة طارئة حينما 
لا يكون هناك طبيب لا ينتظر منه إلا أن يقدم أفضل ما فى إمكانه فى تلك الظروف. ويكون 
المعيار فى هذه الحالة ذاتياً. (ولكن ماذا عن من يدعى أنه خبير فى الإسعافات الأولية)؟ 
وعند الحكم بما إذا كانت أفعال المدعى عليه تتسم بالإهمال أم لاء تطبق نظم قانون الضرر 
معايير مختلفة للسلوك بعضها موضوعى والبعض الآخر ذاتى. فمن إحدى الزوايا لا يرمى 
القانون إلى تحميل المدعى عليه المسئولية إلا إذا أخطأً بالفعل. ومن زاوية أخرى لا يكون من 
العدل أن تعتمد مطالبة المدعى بالتعويض على سمات شخصية المدعى عليه أو مزاجه 
الخاصء وفى مثل تلك الحالة؛ مثلما هو الحال فى أغلب الحالات فى القانون؛ ينبغى التوصل 
إلى حل ووسط ما بين الأهداف المتضاربة. ظ 


المسئولية الكاملة ‏ - 


ولكن هل هناك ما يبرر تخطى حتى المعيار الموضوعى للاهمال وإلزام المدعى عليه تقديم 
التعويض حتى إذا لم يكن قد ارتكب خطأ على أية وجه من الوجوه؟ وهل يجب على القانون 
أن يطبق فى بعض الأحيان ما يسمى بالمسئولية الكاملة؟ 

لقد سبق أن رأينا أن القانون الجنائى يلزم الناس فى بعض الأحيان بدفع غرامات 
لانتهاكهم اللوائح المخصصة لحماية الصحة والأمان والبيئة وغيرها من الشئون التى تهم 
المجتمع. وتطبق هذه القوانين بغض النظر عن توافر قصد الضرر أو عنصر الإهمال فى منع 
وقوع الضرر. ولذلك فإن المسئولية الكاملة تحديداً تنشأً دون الحاجة إلى ثيوت الخطأ من 
جانب من خالفوا القانون. 

ويسود الاعتقاد بأن التزام الصالح العام وتحقيق العدالة, إذا ما كانت الغرامة 
بسيطة, يقتضى الحكم بالغرامة على من يخالفون القواعد حتى إذا لم يكن ما ارتكبوه خطأ. 
ويرجع ذلك إلى أن الخروج عن القواعد عادةً ما لا يصحبه الشعور بالعار بعكس الحال فى 
جرائم القتل والسرقة والاغتصاب (وواقع الأمر أن بعض البلاد تطلق على جرائّم الضرر 
اسماً آخر «كالتعديات» بدلا من «الجرائم»). فعلى سبيل المثال, لا يفقد معظم الناس 
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احترامهم لمن يرتكب مخالفة مرور إلا إذا تسبب فى تعطيل المرور على نحو كبير. 

وتتجه نظم قانون الضررء مثلها مثل نظم القانون الجنائى» إلى جعل وقوع الخطأ 
برط للمسئولبة طالما كان ذلكافى الإفكان, غير أن المسكولية الكاهلة فى قاقون الخبرى: 
يعكس القانون الجنائى, قد انتشرت انتشاراً كبيراً منذ قيام الثورة الصناعية» حيث تقع 
الحوادت التى تؤدى إلى القتل أو الاصابة. ولذلك فيجوز ادائة شخص ما بمسئوليته عن 
الضرر على الرغم من أنه لم يرتكب خطأ بالمعنى المعتاد, وإنما عرض أناساً آخرين للخطر, 
فإذا ما نتج عن ذلك ضررء فإن الاعتقاد السائد يقضى يعدالة تحمل مسئوليته من أجل 
الصالح العام. 


متى يكون هناك مسئولية كاملة ؟ 


هناك بعض خالات المسكولية الكاملة: مثل مسئولية رعاية الحيوانات. التى حظيت بالاعتراف 
منذ زمن طويل؛ إذ يجب على الشخص الذى يرعى حيواناً خطراً أو يملكه (كلباً متوحشاً أو 
أاسدا ) أن .يموعن المدغى: يحتى إذا لو يكن مخطنا فى بارت على الحيران: وطى الركم من 
أن الاحتفاظ يحيوان خطر أمر غير محظور عادة (هناك بعض الاستثناءات) فإن ذلك الفعل 
يعرض الآخرين للخطر. ويعد التعويض عن الضرر الذى يتسيب فيه الحيوان هو الشرط 
الذى يفرضه المجتمع على الشخص الذى يحتفظ به مقابل السماح له الاحتفاظ بالحيوان . 
ولقد توسعت نظم قانون الضرر الحديثة فى مجال الأشياء التى تحظى بالمسئولية 
الكاملة» وتحاول بعض البلاد أن تنظمها فى قاعدة عامة, فلا تحكم بفرض المسئولية فى 
حالات منفردة كحالات الحيوانات المتوحشة: غير أن البلاد جميعها لم تستقر بعد على المبداً 
وفى برضا تطيق الستولية الكاملة عن القسور لاشيم عسا يتضع اسوطرة 
الشخص سواء كان سيارة؛ أو عصاء أو شجرة: أوأى شىء آخر. ويتسم القانون 
الألانى بقدر أقل من العمومية. إذ ينص على أن المسئول عن السيارة يتحمل مسئولية 
الإصابات الجسدية والأضرار التى تلحق بالملكية؛ مثلما هو الحال مع مسئولى السكك 
الحديدية والكهرياء والفاز وبعض مس ئولى المشروعات الأخرى. أى أن من يتولون 
مسكولية الملشروضات الف تشبكل مضناد الخطر الأساسية فى الاجشمع الضتاعى: 
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يتحملون مسئولية كاملة عن الضرر الذى يقع. 

ولقد ظلت المدرسة الأنجلو أمريكية فيما جا يي سس لخي 
وقت قريب. فما يتم تحديده من أفعال المسئولية الكاملة يقتصر على الآنشطة الخطرة مثل 
استخدام المتفجرات. وقد استقر مؤخراً مفهوم مسئولية الصانع عن عيوب السلع التى 
يصنعها (المسئولية عن المنتجات) حتى إذا لم يكن مخطئا. وبناء على هذا المبدأ فإن الشركة 
التى تصنع الغسالات تكون مسئولة تجاه زوجة أحد المشترين إذا ما أصيبت يسبب عيب فى 
الغسالة. ويصدق ذلك حتى إذا لم يكن من الممكن اكتشاف العيب بالفحص الدقيق قبل بيع 
الغسالة. 

ويختلف تحديد الأشياء التى ينطبق عليها مبدأ المسئولية الكاملة فى هذه النظم 
القانونية. ولكن ما هو المبداً الأساسى الذى تعتمد عليه هذه النظم؟ 

تكسم الفكرة القالة والالتواح تعمل ,مسكولية الخعرى) لتاقم عمار يق :تحت مسيطرتى 

ويعود على بالمنفعة بشىء من الوجاهة. ويبرر عاملا المنفعة أو توقعهاء والسيطرة: قبولى 
بمسئولية ما قد يحدث من خطأ, وتصدق هذه الحجة يصفة خاصة إذا كنث أدير عملا 
تجارياً وأهدف إلى تحقيق ربح من الأشياء التى قد ينتج عنها ضرر. ويعد سداد التعويض 
عن الضرر فى مثل هذه الحالة مماثلاً لسداد الالتزامات التجارية الأخرى. 

ولكن ماذا عن الفكرة المقابلة بأنه مادمت ملتزماً جانب الحرص فلا أوقع الأذى 
بالغير فإننى مطلق اليد فى التصرف كما يحلو لى؟ فلم الالتزام إذن بتحمل مسئولية 
حوادث وقعت للغير ولم تنتج عن خطأ ارتكبته؟ فإنهم إن أرادوا تعويضاً فعليهم أن يلجاوا 
إلى تدارك الأمر باللجوء إلى التأمين لصالحهم. 

وكيف يمكننا أن نطبق ذلك على حادثة على الطريق تسببت فيها قيادة مركبة؟ فى 
القانونين الفرنسى والألمانى تعد المركبة ا الماللك أو السائق إذا ما تسيبت 
فى حادثة دون النظر فى خطأ أى منهما. أما فى معظم النظم المستمدة من القانون العام 
الإنجليزى فإن السائق لا يعد مسئولاً إلا إذا ثبت خطأه. ولكن حتى هذه النظم تلزم مالك 
المركبة أو سائقها بالحصول على وثيقة تأمين» حتى أنه إذا أخطأ أو أضر بشخص ما يمكن 
للمصاب أن يحصل على حقوقه من شركة تأمين مالك السيارة أى سائقها . 

ويمكن بلورة الفرق بين المسئّولية الكاملة والمسئولية عن الخطً فى حوادث المرور 
بمناقشة التساؤل التالى : هل المدعى مؤمن عليه ضد الضرر الذى تسبب فيه خطأ سائق 
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المدعى عليه أو هو مؤمن عليه أيضاً ضد الأضرار التى تسببها السيارة حتى فى حالة عدم 
وجود خطأً (مسئولية كاملة)؟. 

فما الذى نفضل؟ فعندما تقتصر مسئولية سائقى المركبات على أخطائهم فإن ذلك قد 
يدفعهم لتوخى الحرصء حتى ولو للحفاظ على أقساط التأمين المنخفضة. ومن ناحية أخرى 
فإن الناس يدركون أنهم مسئولون إلى حد ما عن الضرر الذى يتسيبون فى وقوعه حتى إذا 
لم يكونوا قد ارتكبوا أية أخطاء. فإذا صدمتك بسيارتى فإنه يجب على من وجهة النظر 
الأخلاقية أن أتوقف واستدعى من يمكنه إسعافكء. حتى إذا افترضنا أنك وحدك تتحمل 
مسئولية الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث. فإذا ما كنت فى مثل هذه الحالة متحملاً لجانب 
من المسئولية عن الضرر الذى لحق بك حتى إن لم أكن مخطئاًء ولم يكن قسط التأمين 
مرتفعاً على نحو كبيرء فهناك ما يبرر تحملى للمسئولية الكاملة (دون ثبوت الخطأ) فيما 
نتصل يكافة الحوادت التى عنتب عق قيادض للمركبة؛ رهذا الوضع سبيعة مزيدا من الآمان 
فى نفوس ضحايا حوادث الطريقء وبالتالى يحقق أحد أهداف القانون. غير أن ذلك الترتيب 
قد يؤدى أيضاً إلى ارتفا ع تكلفة التأمين. 


المسكولية الكاملة عن الأفراد 


ناقشنا فيما تقدم المسئولية الكاملة عن الأشياء أو الأفعال كقيادة المركبات. فهل يجوز أن 
ركون هناك مسكولبة كاملة عن الفيو أيشبا؟ هل يتحمل رب الفمل مسكولية الخسرن:الذى 
الآباء بما ارتكبه أبناؤهم القصر من ضرر فى حق الآخرين؟ فربما لن يتمكن المستخدم 
أو الطفل هن تحمل مسكولية الضور إذا كان ضرراً بالف .ولذلك فإن اختمال حصول 
الضحية على التعويض يعتمد على ما إذا كان رب العمل أو الأب مسئولاً. 

ولنتناول أولاً مسألة مسئولية رب العمل فى الحالة التى سبق ذكرهاء ألا وفى سقوط 
قالب طوب من عامل بناء يعمل بأحد المواقع على أحد المارة فيتسبب فى إصابته. فهل يجب 
على المقاول إذا لم يكن قد أبدى تقصيراً فى الإشراف على العامل أن يعوض المصاب عن 
الضرر الذى لحقه؟ تقدم النظم القانونية إجابات مختلفة. أحد النظم يقول باشتراك المقاول 
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القيام بالتحرى الواجب أو لإهماله الإشراف على عمله. ولكن فى كثير من الأحيان يصعب 
تحديد خطأ رب العمل فى اختيار مستخدميه أو الإشراف على ما يقومون به من أعمال. وفى 
مثل هذه الحالة تقل فرصة المدعى فى الحصول على تعويض. 

ويتجه رأى آخر أقرب إلى صالح المدعى إلى القول باقتصار مسئولية رب العمل على 
الخطأ وحده, غير أنه ينيفغى عليه إذا ما أراد أن يتجنب تحمل المستولية عن الضرر أن يثيت 
أنه لم يكن مخطناً. ولكن ارتكاب الخطأً هو أمر مفترض. وفى واقع الأمر» فإن ذلك ييسر من 
حصول المدعى على تعويض. فحتى إذا لم تتضح مسئولية رب العمل تجاه الخطأً الذى وقع, 
فإنه يلتزم بالتعويض عنه. 

ويتجه رأى ثالث يعد هو الآخر فى صالح المدعى إلى القول بأنه فى حالة ارتكاب 
المستخدم لخطأ ما فإن رب العمل يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن خطأ مستخدمه. غير أن 
فوت مسترلنة القارل تعتمى على بكري ة ار كان مميعقومه الخطا فى القاء الأرل ناذا كان 
المستخدم قد أسقط قالب الطوب لأنه فوجىء بدوى انقجار قريب» فإن رب العمل لا يكون 
فسيثولاً غة قعلته. 

وتتشابه الحجة التى تقوم عليها هذه المسئولية الكاملة (بصورتها الجزئية) مع 
المسئولية الكاملة عن الأشياء إلى حد ما. فرب العمل يحصل على منفعة مترتبة على ما يقوم 
به مستخدموه من عملء ويرجو المكسب من جراء العمل الذى يوظف فيه العامل. وهى يدير 
العمل ويسيطرء ضمن أشياء أخرىء. على أسلوب عمل مستخدميه. وفى المقايل فإنه بيتعين 
عليه أن يقدم تعويضاً عن الضرر الاووحب تياس لبعردريك لي الحير إذا ما 
ارتكبوا خطأ على أقل تقد 

ا ااي 1ك 
فلا تعود عليهما منفعة؛ على نحو مباشر على الأقلء من رعاية أينائهم. فهما لا يحاولان جنى 
ربح من ورائهم. فإذا ما ارتكب أحد الأطفال فعلاً ضاراً فهشم زجاج نافذة الجيران: فإن 
مسئولية الأبوين في أغلب البلاد لا تة تثيت إلا فى حالة تقصيرهم فى الإشراف على طفقلهم. 
غير أن قوانين بعض البلاد تفترض أن الأبوين مخطئان وتلزمهما بإثيات العكس إذا ما 
أرادا ألا يقدما تعويضاً. 

وبغض النظر عما ينص عليه القانون؛ فإنك غالباً ما تشعر بمسئوليتك عن تعويض 
جيرانك إذا ما ألقى ابنك يحجر فكسر زجاج نافذة الجيران» حتى إذا كنت قد بذلت كل ما 
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قانون الضرر م5 


فى وسعك لمنعه من قذف الأحجار. ويشير ذلك إلى أن الامتنا ع عن الدفع لتعويض الضرر 
يعد خطأ أخلاقياً فى بعض الأحيان حتى إذا لم تكن قد ارتكبت الخطأ بنفسك . 

تبقى نقطة أخيرة فيما يتصل بالمسئولية الكاملة. فإذا كان الحكم بالتعويض لا يترتب 
على ثبوت الخطاء فهل نلفى قانون الضرر باعتباره وسيلة قد عفى عليها الزمن لتعويض 
المضرورين؟ وهل لنا أن نستبدله, على الأقل فيما يتصل بالإصابات الجسدية: بخطة تأمين 
تديرها الدولة؟ يتبنى البعض هذا الرأىء وهناك بلاد. مثل نيوزيلائدة» تبنت مشروعات من 
هذا النوع. 

وربما كان إلزام الناس بتقديم تعويض عندما لا يكونون مخطئين بل يفتقرون إلى 
السيظرة على اللخص أو القسيء السدي [لكسرر: بخطلوة تتنسيم يا لقطرفوريها تككاف 
الكثير. 


هل يتحتم علينا دائماً أن نراعى الآخرين؟ 


تدان بغكن الشركات التهارية عن كندماقها ممتتخدية بتعا راك مثل وخدية التوهميل فن 
أربع وعشرين ساعة نحن نهتم بخدمتك». والتعليق الواضح على ذلك هو أن مظهرها يكون 
سيئاً إن لم تفعل. لكن هل ينبغى علينا أن نعمل دائماً وتحت أى ظرف على منع الأذى عن 
الآخرين؟ آلا يحتاج الواعظ إلى فترة راحة ؟ 

فإذا ما رأيت سيارة يتسرب منها الزيت أو تنطلق على إطار فارغ؛ فهل يلزمك القانون 
بإخطار صاحب السيارة إذا لم يكن منتيهاً للمشكلة وتسبب ذلك فى وقوع حادث؟ لا شك 
أن تشبمرك له من سحمود «ولكن هل ]ذا اعتنمن عن تلسيه تعد قل ارتكيت خط قاقونا ؛ 

تقر معظم النظم القانونية بوجود بعض الحالات التى لا نلتزم فيها بمراعاة عدم 
تعرض الغير للضررء على الرغم من قدرتنا على ذلك. وتعبر النظم المختلفة عن هذا المفهوم 
بطرق مختلفة. فقد تشير إلى أنه فى بعض الأوقات لا يتعين علينا أن نأخذ الحيطة لئلا 
يصاب الغير بالضرر. أى أن عدم اتخاذ الحيطة يعد أمراً غير مخالف للقانون فى بعض 
الأحيان أو بأسلوب آخر أن عدم اتخاذ الحيطة لا يعد خطأ. ويغض النظر عن أسلوب 
التعبيرء فمن المقهوم أن هناك بعض احتمالات الضرر التى يجب أن يحتملها من أضير 
متها بانفسهم فلا ينقلون شررها إلى الغير. 


لاه . 7ه طعا 4 ز . 717ا7آ 


ولذلك فإن من يقتحمون البيوت لسرقتها يتعرضون لاحتمال الإصاية أثناء قيامهم 
بنشاطهم. فلا يتعين على أن أراعى عدم تعرض السارق الذى يتسلق السطح لكى يدخل 
منزلى لإإصابة بسبب تفكك بلاط سقفى. فلا يوجد هناك ما يدعونى لتسهيل مهمته. 

وهناك نقطة هامة أخرى هى أننا لا ينبغى أن نكون على أهبة الاستعداد دائماً لتقديم 
الخدمات للأغراب. إذ يجدر بنا جميعاً أن نعتنى بسلامة أجسامنا وممتلكاتنا فى المقام 
الأول. ولنبحث مسالة الإطار الفارغ وتسرب الزيت فى سيارة شخص لا تعرفه؛ أو مسالة 
حلي السو ميو بتكني خزل بيد جارك إن عي تعر لاساي السيار: 
أو جارك يعد أمراً دنيئًاً . ولكن إذا لم أحذرهماء هل أعد مسئولاً من الناحية القانونية عن 
الحادث أو السرقة اللذين ما كاناً ليقعا لو أننى قمت بتحذيرهما؟ ظ 

بالطيع لا. غير أن حالات الطوارىء قد تشكل استثناء. فإذا ما تناولنا المشال 
المتعارف عليه؛ فهل يجوز لى قانوناً أن أقف مكتوف الأيدى وأترك طفلاً يفرق بينما كان من 
الممكن أن أنقذه بسهولة؟ وهل يجوز للطبيب قانوناً أن يرفض العناية يضحايا حادث إذا ما 
طليت منه الساسية ككلاف تظلم قوانين الخيرر والقوانين العتائرة فى أراكهم كول واحينا 
تجاه إنقاذ الغير من الخطر المحقق. (وبطبيعة الحال يجب على الوالدين أو مربية الأطفال أن 
يتخذوا من الخطوات ما يكفل إنقاذ الأطفال الذين يرعونهم: كما يجب على الطبيب أن ينقذ 
مريضه). 

وفى بعض البلاد لا يفرض القانون التزاماً بإنقاذ الغير. وفى بلاد أخرى يفرض 
القانون هذا الالتزام ويمكن أن تطالب المدعية التى أصابها الضرر بالتعويض من الشخص 
الذى امتنع عن مساعدتها. وفى الكثير من الدول الأورويية يعد الامتنا ع عن تقديم المساعدة 
فى الأحوال الطارئة جريمة بالفعل. ظ 

غير أن القانون فى الدول جميعها لا يلزمنى بالمخاطرة بحياتى أو سلامتى لحماية 
الغير. فلا يتعين على أن اتدخل لفض شجار إذا ما تعرضت للخطر من جراء ذلك العمل. 
فالبطولة أو مجرد المحاولة غير ملزمة قانوفاً. ‏ 2 

وهناك بعض الحالات التى لا يجوز فيها لمن تعرض للضرر أن يطالب بالتعويض 
ممن كان فى استطاعتهم التدخل لتقديم المساعدة. ففى بعض الأمورء ينبغى علينا أن 
نعتمد على أنفسنا ولا نتوقع من الغير أن يرعى مصالحنا. ولكن ما هو الحد الفاصل بين 
الاحتمالين؟ 
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ما هى أوحه المنفعة التى يحميها قانون الضرر ؟ 


لا تقتصر نظم قوانين الضرر على اختلاف أنواعها على تقديم التعويض فى حالات الإصابة 
الجسدية أو إتلاف الممتلكاتء بل يتسع نطاق قانون الضرر ليشمل نواحى أخرى للمنفعة, 
اقتصادية وشخصية:؛ ويقوم بحمايتها . ونورد فى هذا المقام مثالين: مصلحة الزوجة فى إعالة 
زوجها لهاء ومصلحتها فى عدم التعرض لكرب عاطفى بفقدها إياهء (وبالطبع يمكن أن 
يكون العكس صحيحاً). . 


الأمن الاقتتصادى 


تختص أولى المنفعتين بالجانب الاقتصادى. والثانية بالجانب العاطفى . ويتصل كلاهما 
بالآثار المتتابعة للحدث. فقد يلقى أحد الأفراد حتفه نتيجة لخطأ ما ويترتب على ذلك ضرر 
اقتصادى أو عاطفى لزوجته ومن يعول. فهل يجدر بقانون الضرر أن يعالج هذه المنافع 
المتصلة بالأمن الاقتصادى والعاطفى بوصفها حقوقاً ينبغى الالتزام بتقديم التعويضات 
عنها؟ 

فإذا ما قتل شخص ما نتيجة لخطأ (كأن تدهمه سيارة يقودها المدعى عليه بإهمال) 
فإن أسرته تقع فى ضائقة مالية. فقد فقدوا عائلهم. ولم يعد بإمكانه أن يطالب رب العمل 
أو المدعى عليه يما كان سيتحصل عليه من أجر لو أنه ظل على قيد الحياة. فهل هناك من 
يحق له مطالبة المدعى عليه بمال لم يكتسب قط. 

وماذا عن زوجة عائل الأسرة؟ هل تملك الحق فى مقاضاة المدعى عليه لحرمانه إياها 
من الرعابة التى كات ستحصيل علمها اذا ها ظل زوهها على قيد الحياة وان المسالة 
نفسها فيما يتصل بأطفال العائل وأقاربه الذين كانوا يحصلون فى حياته على العون 
والزعاية: 

وتلتزم بعض النظم القانونية جانب الحذر فيما يتصل بحماية المصالح الاقتصادية 
الخاصة. فإذا ما تسببت فى قتلى بإهمالك» فإن زوجتى وأفراد أسرتى ليسوا وحدهم 
الذين سيعانون» يل شريكى فى العملء والمتجر الذى أبتا ع منه الملابس» والجمعيات 
الخيرية التى أقدم لها الهدايا بانتظامء وهلم جرا. فإذا أتيح لهؤلاء.جميعهم أن 
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9 آراء فى القانون 


يقاضوك ألن تجتمع دعاو لا حصر لها يصعب التحقق من بعضها؟ 

ولكن ألا يحق لزوجتى وأقرب أقربائى على الأقل أن يقاضوك لتسببك فى فقدهم 
لعائلهم؟ فى الكثير من النظم القانونية يمنح القانون لبعض الأقارب (الأزواج: وا لأطفال 
القصرء والوالدين فى كثير من الأحيان) الحق فى الحصول على الإعالة. ولذلك فإنك إذا 
تسببت فى قتلى» هل يجوز لهم أن يطالبوك بإعالتهم بدلاً منى ‏ إلى مدى إعالتى لهم فعلاً 
على أقل تقدير؟ . 

وحتى إذا لم يكونوا يتمتعون بهذا الحق القانونى فى الإعالة, وكنت لا أعولهم فى واقع 
الأمرء ألم يحرموا من شىء كان لهم الحق فى تصور استمراره. وهل ينطبق ذلك أيضاً على 
الشخص الذى يموت رفيقه الذى لم يرتبط به بعلاقة زوجية؟ 

لم تسمح معظم النظم القانونية فى الماضى بالمطالبة بتعويض عن وفاة العائل. ولكن . 
مع زيادة الوفيات الناتجة عن الحوادث فى المجتمعات الصناعية كان لا بد أن يتغير ذلك 
الوضع. ففى الوقت الحالى تسمح بعض البلاد لأقرب الأقرياء الذين يعولهم المتوفى أن 
يرفعوا دعوى لحرمانهم من الإعالة إذا كان لهم الحق قانوناً فى أن يعولهم القتيل وكانوا 
يتلقون هذه الإعالة بالفعل. وتقوم بلاد أخرى بإعداد قائمة بالأقارب الذين يحق لهم التقدم 
بالمطالية إذا ما كانوا يتلقون الإعالة من القتيل. 

ولا تقصر بلاد أخرى حق المطالبة بالتعويض على أقرب الأقرباء. إذ لا ترى هذه البلاد 
ما يدعو لحرمان من يعانى الخسارة الاقتصادية كنتيجة للوفاة من حق المطالبة بتعويض من 
الشخص المسئول. وذلك يعنى أن لرب العمل الحق فى مقاضاة من يتسبب بإهماله فى قتل 
أحد موظفيه الأكفاء. الأمر الذى يسبب خسارة للعمل. كما يحق لفريق كرة قدم أن يقاضى 
الشخص المسئول عن قتل نجم الكرة به. 


الأمن العاطفى 


إذا ما جاز للزوجة (وكذلك لغيرها ممن يعولهم) أن ترفع دعوى لفقدها مصدر إعالتها بقتل 
عائلها خطأء هل يجوز لهم أيضاً أن يطالبوا بتعويض عن الحزن الذى يتسبب فيه وفاة 
العائل؟ 


وتتجه النظم القانونية لالتزام جانب الحرص فيما يتصل بالتعويض عن شعور الكرب. 
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قانون الضر, 1 


ويعود أحد الأسباب إلى أنه وإن كان من الممكن قياس الخسارة الاقتصادية, فإنه من 
الممستحيل قياس مدى شعور الأرملة بفقدانها لزوجها على سبيل المثال. بل إن محاولة 
القياس فى حد ذاتها تعد تعدياً على خصوصيتها بالفعل. 

ولذلك فإن بعض البلاد لا تجيز المطالبة بتعويض عن الفجيعة فى وفاة عزيز على 
الإطلاق. إذ ينظر إلى مثل هذه الفجيعة بوصفها شعوراً نتحمله بصفة شخصية. فلا يصح 
أن نحاول تحويله إلى مقابل مادى. وتسمح بلاد أخرى بمبلغ اسمى محدود لا يزيد عن 
بضعة مئات من الجنيهات. وتنقيذ هذا الإجراء يجنبنا الصعوية التى نجدها عند محاولة 
تقويم شعور الحزن الذى تسببت فى إثارته الوفاة. وهناك بلاد أخرى تقصر المطالبة, عند 
السماح بهاء للأزواج وأقرب الأقرياء. بينما تسمح بلاد أخرى للأصدقاء بالمطالبة بتعويض 
إذا كانوا يعانون من كرب شديد. 


ولكن هل يمكن للقانون السعى لحماية الأمن العاطفى على نحو معقول؟ 
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الإجراءات والشكليات 


يعد الإجراء خطوة أو سلسلة من الخطوات ينبغى إتباعها إذا ما استهدفنا تحقيق نتيجة 
معينة. وبعد سي لطت لل له التى تحققت. 

ويتمثل نوع النتائج التى يعتد بها القانون فى ما إذا كان الفغهل صحيحاً من الناحية 
القانونية؛ وبالتالى يؤشر على حقوق الناس وواجباتهم. وقد يكون هذا الفعل تشريعاً 
أو معاهدة, أو عقداً؛ أووصية؛ أو زواجاً: الخ. وعلى سبيل الاختصارء فإننا سنطلق على 
تلك الأفعال التى يقصد من ورائها التأثير على الحقوق والواجبات اسه «الترتد 
القانونية». فإذا ما كانت الترتيبات القانونية صحيحة فانه يترتب عليها آثار قانونية. فقد 
تفرض الواجبات على الموطنين أو الدول أو أطراف العقود أو الأزواج, الخ» أ قد تمنحهم 
حقوقاً. 

غير أن الترتيبات القانونية قد لا تكون صحيحة ويعود السبب فى هذا إلى عدم إتباع 
الإجراءات السليمة. وفى مثل هذه الحالة لا يتحتم على المواطنين الالتزام بالتشريعات: ولا 
تلتزم أطراف العقود بشروطهاء ولا يعد الزوجان اللذين يرغبان فى أن تجمعهما رابطة 
الزواج طرفى علاقة وجية صحيحة. ولا يكون هناك ما يدعو لنقل ملكية المتوفى إلى الوريث 
الذى عينه فى وصيته. 


١.١ 
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كما يمكن اعتبار الترتيبات القانونية غير صحيحة لأسباب ترجع إلى مضمونها . 


ويقصد بذلك أنه على الرغم من إتباع الإجراءات السليمة فإن الحقوق التى تسعى لإقامتها 
أو الواجبات التى تهدف إلى فرضها لا يسمح بها القانون. 

فريما اعتبرت الترتيبات القانونية غير صحيحة لأن القانون لا يسمح بسن أنوا ع معينة 
من التشريعاتء أو تحرير أنوا ع معينة من العقود أو عقود الزواج أو الوصايا. فقد يكون 
التشريع الذى ينص على السجن دون محاكمة مخالفاً للدستور. كما أن القانون لا يقيل 
تطبيق عقد تلتزم فيه سوزان يألا تعمل إلا عند بوب. وتعتبر مراسم الزواج ما بين جون 
ومارى لاغية لأنهما أخوان. وإذا ما أوصت سوزان بثروتها لمن يقتل آلان» فإن القانون 
لا يتيح لقاتله الحق فى المطالبة بهذا الإرث. 

وريما نعتقد أن المتطلبات الإجرائية والشكلية؛ على خلاف المضمون, لا تتسم ' 
بالأهمية. غير أننا نخطىء فى اعتقادنا هذا . فالإجراءات والشكليات تتسم بالأهمية للعديد 
من الأسباب. فهى تتيح الفرصة لتوافر عنصر اليقينء وتدعو إلى تدير الأمورء وتدعم 
العدالة, ظ 

فعندما تؤثر الترتيبات القانونية على حقوق الناسء» وواجباتهمء فمن الأهمية يمكان 
التاكد التام من ماهية الحقوق الممنوحة والواجبات المفروضة. كما تساهم الإجراءات 
والشكليات فى ضمان عدم الإقدام على الترتيبات القانونية إلا بعد الترام الحرص فى تدبر 
الأمور. إن ينبغى أن يكون هناك متسع من الوقت للتفكير قبل اتخاذ القرار. وتحتاج الحجج 
المؤيدة والمعارضة إلى مراجعة دقيقة. وأخيراً تدعم الإجراءات العدالة فنلجاً إليها لضمان أن 
أطراف النزا ع يقفون بقدر الإمكان على قدم المساواة. 

وبالطبع يوجد بعض التداخل ما بين هذه الأهداف المختلفة. وهذه الأهداف الثلاثة 
جميعها تستحق السعى لتحقيقهاء غير أننا يجب أن نطرح سوالاً حول ما إذا كان ذلك 
السعى قد جعل القانون مسرفاً فى الرسمية. فهل سيطر على القانون الحرص على إتباع 
الإجراءات الصحيحة بدلاً من الحرص على التوصل إلى النتائج السليمة ؟ 

هناك من يعتقد أن الضمانات الشكلية والاجرائية ينبغى مضاعفتها؛ وهناك 
آخرون يعتقدون أنها يجب أن تظل فى أضيق الحدود. ويتشابه صرا ع الآراء هذا بعض 
الشىء مع الصراع بين نظرة الثقة ونظرة الشك فيما يتصل بالحكومات (انظر القصل 
الثالث). 
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دواعى الإجراءات والشكليات 


| هسم ٠‏ 
ا هه 


يعد أوضح داع لاستخدام الشكليات هو تحقيق اليقين فيما يتصل بتسجيل اتخاذ خطوات 
معينة أو القيام بخطوات معينة. والتدوين 5 لهذا الغرض. فإذا أردنا أن نتيقن من دقة 
شروط الترتيبات القانونية فعادة ما نصرٌ على تدوينها. وتكون التشريعات والمغاهدات دائماً 
مدونة. ويجرى تحرير العقود إذا ما أراد الطرفان الاطمئنان إلى التفاهم الكامل حول مأ 
اتفقا عليه. 

ويقدم قانون الوصايا مثالاً طيبأ لقيمة الشكليات. فعندما يقضى شخص ما تحبه 
يضطر المجتمع إلى اتخاذ قرار بشأن تحديد ورثته. وتسمح نظم القانون جميعها للمتوفى أن 
يترك جزءاً من ثروته على الأقل لمن يشاء. ولكن كيف يتسنى لنا أن نتيقن من معرفة الورثة 
الذين خصهم المتوفى بثروته؟ 

لن يكون من الحكمة الاعتماد على ما يقوله أقاربه وأصدقاؤه عن رغباته بعد أن تقع 
الوفاة. فقد يحرفون ما قاله لصالحهم, أو قد لا يتذكرون ما قاله على نحو صحيح. وحتى إذا 
كان قولهم صادقاً وذاكرتهم دقيقة, فإن المتوفى قد يكون قد غير رأيه بعد أن تحدث إليهم . 
وربما امتنع لأسباب تتعلق برغبته فى السرية أو عدم رغبته فى إثارة مشاعر الفيرة عند 
دبعي يي و 

تقنع النظم القانونية إذن بأقوال الأصدقاء والأقارب فيما يتصل برغبات المتوفى 

ا بوجود أدلة يعتمد عليها. ويعد التدوين أمراً جوهرياً. ففى بعض البلاد 
يكفى وجود خطاب مؤرخ بخط يد المتوفى؛ وهناك بلاد تذهب إلى أبعد من ذلك فتطلب وثيقة 
مدونة ومؤرخة وموقعة بيد الموصى بحضور شهود يعلمون أن الوثيقة وصيته ويوقعون عليها 
بصفتهم شهوداً. 

ولم اللجوء إلى هذا المدى؟ أولاً. لضمان أن الوثيقة التى تقدم بعد وفاة الموصى, 
حينما لا يكون موجوداً لشرح ما يريدهء هى فى حقيقة الأمر وصيته. ويفسر هذا لماذا 
يجب على الموصى أن يخير الشهودء إذا دعت الحاجة لشهادتهم, بأن الوثيقة التى 
يوقعون عليها هى وصيته. غير أنه ليس ملزماً بإطلاعهم على محتواها. فإذا لم يراع 
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٠١١‏ آراء فى القانون 


هذا الشرط صارت الوصية مجرد مسودة أو مزحة. 

ثانياً. تؤكد ضرورة التدوين أن رغبات الشخص المتوفى صارت مسجلة فى شكل 
لا يمكن تغييره بعد وقاته, إلا إذا استثنينا حالات التزوير. فإذا كان قد عبر عن رغباته على 
نحو دقيقء فإن رغباته الحقيقية سيتم تنفيذها. أما إذا لم يعبر بوضوح عما دار فى ذهنه, 
فذكر جين بينما كان يعنى سوزان, فلن يحقق له القانون رغباته الحقيقية إلا إذا كان الخطأ 
واهتخا خلنا. 

ويرجع ذلك إلى أن الوصية المكتوية يؤخذ بها كتعبير عن رغبة المتوفى» أكثر مما يزعم 
الناس أنه كان يريده. والوصية نص يخضع للتفسير لا التبديل. وقد تتسم هذه القاعدة 
بالتشددء غير أنه غالباً ما يكون تطبيقها أفضل من السماح لأقاريه أو أصدقائه بمخالفة ما 
جاء فى الوصية. أما إذا اقتنعت جين أن المتوفى قصد سوزان بالفعل فيمكنها أن تعطى 
سوزان الأموال التى ورثتها . 

ويعود السبب فى ضرورة تأريخ الوصية إلى أنه لا تصح إلا الوصية الأخيرة للمتوفى؛ 
إذ يمكنه أن يراجع نفسه إلى ما قبل وفاته مباشرة. ولذلك فإن الشكليات المتصلة بالوصايا 
تعكس الحاجة إلى اليقين وتضع مبادئ محددة موضع التنفيذ. فيستطيع شخص أن يترك 
ممتلكاته أو معظمها لمن يشاء وأنه يمكنه أن يغير رأيه حتى آخر لحظة فى حياته؛ كما أنه 
ليس مضطراً للإفصاح لأى شخص لمن قرر ترك ممتلكاته. أما المجتمع الذى لا يوافق على 
هذه المبادئ فسوف يكون لديه صيغ مختلفة للوصايا أو ريما لا يسمح بالوصايا أصلاً. 

ويكون اليقين أيضاًء (وبالتالى الشكليات)؛ مهما فى إقرار وقائع الترتيبات القانونية. 
ويعد الزواج مثالاً على ذلك. ويعتير الزواج الآن فى الغالب إجراء رسمياً. بينما اقتتصر 
الزواج فى الماضى على اتفاق الرجل والمرأة أن يرتبطا سوياً فى علاقة دائمة. 

وتحتم شكليات الزواج المنصوص عليها فى الكثير من النظم القانونية على أن يتم 
الزواج أمام أحد المسئولين عن اتمام إجراءات الزواج» فى مكان مخصص لهذا الغرض,» 
بعد صدور إشعار عام بنية الرجلوالمرأة فى إتمام زواجهما. ويسجل الزواج بعد ذلك فى 
سجل رسمى وتكون النسخ فى المتناول عند الحاجة. 

ولا يعود السبب فى أن الزواج يكاد يكون الآن إجراء رسمياً إلى أن الزوجين يريدان 
أن يسجلا توزيع مهام طهى الطعام أو رعاية الأطفال. فيعكس الوصية:. لا يريد الزوجان 
تسبحيل محتوى الاتقناق. فاذا أراك الزوحات ذلك قانيها تحرران عدا متفصيلا, غير أت 
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الإجراءات والشكليات ١.6‏ 


لاداعى لأن يفعلا ذلك لأن القانون ينص بالفعل على الواجبات والحقوق الأساسية 
للزوجين. 

وترجع فكرة إضفاء صفة الرسمية على الزواج إلى الإقرار الصريح بحالة الزوجية 
التى تربط بين الرجل والمرأة» ولهذا الغرض تنشا الحاجة لمثل هذا الإجراء الذى لا يمكن 
إساءة فهمه. والذى يوجد إثياتاً مسجلاً بصفة دائمة لا تفاقهما على الزواج. ويقصد 
بالعلانية قصر الزواج على أولئك الذين يحق لهم أن يتزوجوا ‏ فعلى سبيل المثال (فى الدول 
التى لا تسمح بتعدد الزوجات أو الأزواج) تفيد العلانية فى الاطمئنان إلى أن كلا من 
الزنوجين غير متزوج ‏ من قبل بالفعل. 


البديل غير الرسمى 


وعادة ما يكون هناك بديل غير رسمى لتلك الترتيبات الرسمية. فالرجل والمرأة غير 
مضطرين للزواج. فقد يختاران الإقامة سوياً دون زواج. والإصرار على الزواج ريما 
يعتبر نقصاً فى الثقة فى الطرف الآخر. ولا ينبغى للعقود كلها أن تكون مدونة؛ على 
الرغم من أن بعض النظم القانونية تصر على وجود عقد مدون قبل أن تشرع فى 
تنفيذه (انظر الفصل الخامس). ومع ذلكء فإنه يجوز لأطراف العقد أن يعتمدا على 
اتفاقهما الشفوى إذا ما فضلا ذلك. فالإصرار على التدوين قد يبدو كأنه علاقة عدم 

ليس هناك التزام لأى شخص بترك وصية . فإذا ما مت دون أن أترك وصية فإنه من 
واجب أقرب أقاربى الذين يرثون ممتكاتى تلقائياً أن يقرروا كيفية التصرف فيها . ويمكننى 
إذا شئت أن أخبرهم برغبتى واثقاً من تنفيذهم لها . غير أنه باستثناء بعض القضايا النادرة, 
فإن القانون لا يلزمهم بتنفيذ ما وعدوا الموصى بتنفيذه على نحى غير رسمى. وتقرر حتى 
الحكومات فى كثير من الأحيان ألا تتناول مشكلة ما عن طريق تقديم تشريع ولكنها بدلاً من 
ذلك تحاول حث الناس على التصرف كما تشاء. ويعد الإقناع عبر الطرق غير الرسمية, إذا 
كان مؤثراً. أفضل من الإلزام. فإذا ثبت أنه لم يكن فعالاً فهناك التهديد باللجوء إلى 
التشريع. فإذا ما أقدمت الحكومة على التهديدء فإنها تحول واجباً اجتماعياً أو أخلاقياً غير 
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فإذا أمكن إقناع الناس بألا يلوثوا الأنهار دون اللجوء إلى تجريم مثل هذا الفعل 
فذلك أفضل إلى حد كبير. فإن لم يقتنعوا. فقد تلجأ الحكومة إلى إقرار تشريع بفرض 
العقوبات على المذنيين. 

وحتى إذا أراد معظم الناس تجنب تلويث الأنهار فقد يكون من الأفضل اللجوء إلى 
القانون لحظر التلوث بدلاً من الاعتماد على الإقناع. إن تكمن مزية النص الرسمى فى 
الضرب على أيدى تلك الفئة القليلة التى تتسبب فى التلوث. ظ 

كما يمكن للنص الرسمى أن يعلم الناس بالضبط ماهية الأفعال التى يفترض قيامهم 
بها. فهو يعرف التلوث ويضع الخطوات لمنعه. وإن لم يتم ذلك لن يعرف بعض الناس ما 
يجب أن يتجنبوه وكيفية تجنيه. 

ومن ناحية أخرى فإن التشريع أمر مكلف لأنه ينبغى الاستعانة بالمفتشين والمحاكم 
لتطبيق هذه التشريعات. فيغض النظر عن التزام شركات الأعمال بالقانون أى عدم التزامها 
به فإنها تتحمل نفقات إضافية على شكل تكاليف أو غرامات زائدة. 


تساهم الإجراءات والشكليات أيضاً فى الإقلال من فرصة إتخاذ قرارات متسرعة تدمر 
سعادة الناس. فتذكرنا هذه الإجراءات والشكليات أن نتدير الأمور قبل أن نتزوج:» أو نحرر 
وصية: أو نوقع عقداً مدوناً. ويصدق ذلك أيضاً على القواعد الإجرائية التى تلزم المجالس 
التشريعية والهيئات العامة الأخرى بدراسة المقترحات أكثر من مرة قيل الموافقة عليها: وذلك 
يفسر على سييل المثال القاعدة التى تتبناها الكثير من الدول بمراجعة (قراءة) التشريع 
المقترح ثلاث مرات قبل إقراره. ' 


العدالة 


والاؤلة؟ وغنه الفضل فى لقان عاك الع اله تتكزلب | يتقف زطرانت الكذا عيطلى ققح المياواة 
أهاء القآنون لفان الفصيل العاكدر )نو انها آردنا للمساراة اهام القانون ان تحمتق: 
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فالأمر لا يقتصر على مجرد تطبيق القواعد نفسها على الجميع. بل إن الحاجة تدعو إلى ما 
هو أكثر من ذلك. فكل طرف من أطراف النزا ع يجب أن يحصل على فرصة متساوية لعرض 
قضيته. ولا يجب أن يكون القاضى أو المسئول الذى يصدر حكماً فى ذلك النزا ع منحازاً 
لطرف من الأطراف. 

وإذا ما أردنا لإجراءات التقاضى والمحاكمات أن تتصف بالعدالة؛ فمن الأهمية بمكان 
أن يعلى المجتمع من شأن قيمة العدالة كما يجب أن يتصف رجال الشرطة والقضاة 
والمسئولون بالأمانة ويقظة الضمير. غير أن هذه القيم لا تنشأ دون مقدمات. إذ يجب أن 
يوضح القانون ويؤكد المعانى التى تتضمنها هذه القيم. 

ويتم ذلك فى كثير من البلاد بواسطة مجموعة الإجراءات الجنائية والإجراءات الخاصة 
(وفى بعض الأحيان الإجراءات الإدارية). وتضع هذه القوانين قواعد التحقيقات الجنائية 
والمحاكمات, والدعاوى الخاصة:؛ والقرارات الإدارية وما يتصل بها من شكاوى. وحتى عندما 
لا يوجد مثل هذه القواعد فى بلد من البلاد (انظر الفصل الثاني): فإن أغلب البلاد تطبق 
قواعد إجرائية تفصرلية للتعامل مع النزاعات. 


المواطن ضد الدولة 


وسوف نلقى الضوء على قضية واحدة تتسم بالأهمية فيما يتصل بالإجراءات والعدالة: فهل 
يمكن أن تتحقق المساواة أمام القانون عندما تكون الدولة طرفاً فى النزا ع؟ وهل يمكن 
للمواطن المشتبه فى ارتكابه جريمة أو المتهم بارتكابها أن يقف على قدم المساواة مع الدولة 
بإمكاناتها الضخمة الواسعة؟ إن الدولة باختلاف وظائّفها تحقق مع المتهمء: وتقيم ضده 
الدعوى, وتحاكمهء وتعاقيه. 

كما يصعب تحقيق العدالة فى مجال القانون الإدارى» حيث يتعين على الدولة تنفيذ 
السياسات التى أقرها المجلس التشريعى والالتزام بالعدالة تجاه من تطبق عليهم هذه 
السياسات فى الوقت نفسه. فعلى سبيل المثال يتعين على الدولة إنشاء الطرق» ولكن يجب 
عليها فى الوقت ذاته مراعاة اعتراضات المتضررين من إنشاء تلك الطرق فى أماكنها 
المحددة. 
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الإجراءات الجنائية 


يعد المواطن المشتبه فيه بارتكاب إحدى الجرائم فى موقف ضعيف للغاية بالمقارنة بموقف 
الدولة. فهى لا يجد تحت تصرفه ما للدولة من موارد. وقد يلقى القبض عليه ويحتجز بينما 
لاتزال الجريمة رهن التحقيق. ويالتالى فإن حريته فى جمم الأدلة التى يواجه يها الاتهام 
تكون مقيدة. كما أنه لا يتمتع بالقوة الجسمانية التى تتيح له الدفا ع عن نفسه إذا ما تعرض 
للضرب على أيدى رجال الشرطة. 

ومن أجل تحقيق التوازن فإنه يمكن حماية الشخص المشتبه فيه أو المتهم بعدة طرق 
تختلف باختلاف النظم القانونية؛ غير أن كافة النظم القانونية فى أيامنا هذه تسعى لتوفير 
بعض الضمانات. 

ويعد تقسيم مراحل الإجراءات الجنائية ما بين جهات مختلفة أحد سبل حماية 
المشتبه فيهم جنائياً. إذ يمكن الفصل ما بين مهام التحقيقء ورفع الدعوى, والمحاكمة, 
والإدانة» وإصدار الحكم. وتنفيذه. فيمكن توزيع هذه المهام على ست أو سبع جهات 

وعلى سبيل المثال يمكن أن تتولى الشرطة مهمة التحقيق فى الجريمة» وتتولى النيابة 
رفع الدعوى , ويرأس القضاةإجراءات المحاكمة:, ويقرر المحلفون إدانة المتهم أو براعته, 
وتفحص محكمة الاستئناف مدى عدالة المحاكمة, وتتولى مصلحة السجون تنفيذ الحكم إذا 
ما أدين المشتبه فيه وحكم عليه بالسجن. ظ 

وعادة ما يصدر القاضى الذى يرأس المحاكمة الحكم بإدانة المشتبه فيه. غير أن هذا 
الترتيب لا يعد الكلمة الأخيرة؛ إذ يمكن أن يعهد إضدار الأحكاء لمجلس خاص؛ أو يجوز أن 
كول أحد القخيا ةالكحقرقات: يتما رت اكفار فاخن از لإخرانات المعاكمة |ذانا وحد 
القاضى الأول من الأدلة ما يكفى لعقد المحاكمة. 

وتستدعى هذه الوسائل الإجرائية إلى أذهاننا مبداً الفصل بين السلطات الذى 
ناقشناه فى الفصل الثالث. وتكمن الفكرة فى عدم انفراد جهة واحدة (الشرطة: أو النيابة: 
أو القضاء. أو المحلفين. أو مصلحة السجون) يسلطات غير محدودة. إذ ينبغى تقسيم 
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الاجراءات والشكليات ١.8‏ 


سلطات الدولة بحيث يقوم كل قسم بالرقابة على الأقسام الأخرى. فلا يتاح للشرطة أن تقيم 
الدعوى إلا إذا أقنعت النيابة العامة بوجاهة القضية. ويقوم القاضى أثناء نظر القضية, إذا 
مادعت الحاجة؛ بإصدار حكم بعدم كفاية الأدلة التى قدمتها النيابة العامة. كما أنه إذا 
اعتقد المحلفون أن القاضى قد افتقر إلى الحياد أثناء المحاكمة: فإنهم غالباً ما يتخذون 
قرارهم بتبرئة المشتبه فيه حتى وإن كادوا يدينونه إذا ما اختلفت الظروف. وإذا ما أدين 
المشتبه فيه غير أنه يعتقد أن إجراءات محاكمته لم تتسم بالعدالة؛ فإنه يمكنه استئناف الحكم 
أمام درجة أعلى من المحاكم. وإذا وصلت جميع الخيارات إلى طريق مسدود» فإن الشخص 
المدان يجوز له أن يحث الحكومة على التوسط لصالحه لدى رئيس الدولة ليحصل على 
العفو أى تخفيف العقوية. 

وهناك أنظمة تقسم العملية الجنائية إلى أجزاء تهتم بها جهات مختلفة على 
عكس أنظمة أخرى تركزها فى جهة واحدة. حيث تعتمد بعض الدول على نظام مركزى 
للإدعاءومحاكمة الجرائم. ويشرف وزير العدل على عمل الشرطة وتحقيقاتها؛ ويعين 
القضاة الذين يفص لون فى القضايا الجنائية. ويرجع إليه فى شئون ترقياتهم. كما لا يوجد 
بهذه الدول نظام محلفين» فيقوم القضاة بالحكم بإدانة المتهمين أو تبرئتهم دون وجود 

أى النظامين أفضل؟ النظام الذى يقسم العملية الجنائية أم الذى يجمعها فى نظام 
مركزى؟ إن النظام الذى يقسم العملية أكثر تعقيداً وكلفة. وربما نتج عنه عدد أكبر من 
أحكام البراءة. غير أنه من ناحية أخرى يزيد احتمال اعتباره نظاماً عادلاً من وجهة نظر من 
يحاكمون وتصدر فى حقهم الأحكام. 


المحلفون 


يختلف المحلفون عن الجهات الأخرى المعنية بالإجراءات الجنائية. وهذه الجهات فروع تابعة 
للأصل أى الجهاز الكبير للدولة. ويصدق ذلك حتى إذا تشكلت قوات الشرطة على المستوى 
المحلى لا القومى. فهى جميعها تمثل السلطة العامة للدولة ويتلقى أفرادها مرتباتهم من 
المال العام. أما المحلفون فإن اختيارهم يتم من بين المواطنين العاديين» ويسهم نظام المحلفين 
بتقديم العنصر الشعبى فى العدالة الجنائية 


لاه . اه طعا 4 ز . اا 


يقوم القضاة والمحلفون بإجراءات محاكمة الجرائم الخطيرة فى معظم البلاد التى 
تسير على نهج القانون العام (انظر الفصل الثانى). ويختلف عدد أعضاء هينة المحلفين» غير 
أن من الشائع تحديد عددهم بائنى عشر عضوا. ويقوم القاضى بشرح القانون الواجب 
تطبيقه؛ كالقانون الذى يتناول جرائم القتل على سبيل المثال. ويقرر المحلفون ما إذا كان 
المشتبه فيهقد ارتكب ما أسند إليه من أفعال؛ (قتل غريمه بإطلاق النار عليه على سبيل 
المثال) وإن كان الأمر كذلكء يقرر المحلفون على ضوء ما شرحه لهم القاضى من القوانين 
ما إذا كان المتهم مذنباً بارتكاب جريمة القتل. وتتخذ هيئة المحلفين قرارها بالإجماع 
أو بأغلبية الآراء بما يتفق والقواعد المتبعة فى الدولة التى تجرى بها المحاكمة. ولا يقدم 
المحلفون أسباباً للقرارات التى يتخذونها . 

ويعتقد الكثيرون أن إجراء المحاكمة عن طريق هيئة محلفين يساعد فى إيجاد التوازن 
ما بين الدولة والمشتبه فيه. فإذا ما جرت المحاكمة بالاستعانة بنظام المحلفين, تعين على 
الدولة أن تقنع كافة أو معظم المحلفين (وهم أعضاء مجموعة من المدنيين العاديين) وليس 
قاضياً واحداً أوبضعة قضاة بأن المشتبه فيه مذنب. وعلى نحو عام يتصف المحلفون 
بالحرص على الفصل فى الدعوى على أساس من القانون الذى قام القاضى بشرحه لهم. 
غير أنهم فى بعض الأحيان يقررون براءة متهم على الرغم من اعتقادهم أنه ارتكب الجريمة, 
وذلك لأنهم اعتبروا أن توجيه الاتهام له لم يتصف بالعدل. 

ومع ذلك فقد يشارك المحلفون الأفراد العاديين مشاعرهم المتحيزة تجاه الأقليات 
المكروهة. ومما يجعل من الصعب توجيه الانتقادات لقراراتهم فى حالات الاستئناف, 
أنهم بخلاف القضاة غير مطالبين بتقديم أسباب لقراراتهم (غير جائرٌ لهم فى واقع 
الأمر). ويالتالىء فإنه أحياناً ما يكون إجراء المحاكمة عن طريق قاض أو قضاة أكثر 
عدلاً. ش 

ما هى السبل الأخرى لتصحيح التوازن ما بين المشتبه فيه جنائياً والدولة حتى يقفا 
متساويين بقدر الإمكان أمام القانون؟ 

هناك خيارات كثيرة. فمن الأهمية بمكان أن يعرف الشخص الموحه إليه الاتهام الأدلة 
المتوافرة ضده بأسرع وقت ممكن وأن يحصل على استشارة قانونية؛ وإذا ما كان الاتهام 
يتسم بالخطرء أن يستعين يمحام مدرب. وفى بعض البلاد؛ يتعين على الإدعاء فى مجال 
التهم الجنائية أن يكشف عن أدلته مقدماًء غير أن الدفاع ليس ملزماً بالمثل إلى أن يحين 
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موعد المحاكمة. وفى هذه الحالة فإن الطرفين ليسا على قدم المساواة فيما يتصل بالكشف 
عن الأدلة. غير أن هذا الإجراء وها يماقه يغد جانياً من محاولات الإقلال من المزايا المتاحة 
للإدعاء والتى لا يوجد مثلها عند الدفاع. 

وتسرى فى بعض البلاد قاعدة تمنع إرغام المشتبه فيه على الإجابة على أسئلة الشرطة 
لأن إجاباته قد تشير إلى ارتكابه ما اتهم به. ولا يلزم بالتالى بتجريم نفسه. كما لا يصح 
استجوابه أثناء المحاكمة إلا إذا أراد تقديم بعض الأدلة. ولا يجوز للقاضى أو الإدعاء 
التعليق على عدم رغبته فى تفسير مسلكه. 

ويجوز فى بلاد أخرى إرغام المشتبه فيه على الإجابة على الأسئلة الموجهة له حال 
القبض عليه لأنه إذا امتنع عن الإجابة فإن ذلك يتخذ دليلاً ضده أثناء المحاكمة. وتبداً 
المحاكمة ذاتها بسلسلة من الأسئلة يوجهها القاضى للمشتبه فيه. وفى الكثير من نظم 
القانون المدنى (انظر الفصل الثانى)» يعتبر القاضى نفسه باحثاً عن الحقيقة وليس حكماً ما 
بين الإدعاء والدفا ع. 

ويعود الاختلاف بين هذين الأسلويين فى المحاكمة فى إحدى جوانيه إلى عوامل 
تاريخية وتراثية. ففى اليلاد التى تسير على نهج القانون العام يقارب الدور الذى يلعبه 
القاضى دور الحكم؛ بينما يقارب دوره فى البلاد التى تسير على نهج القانون المدنى دور 
الباحث المحقق. غير أن القواعد التفصيلية تختلف فى البلاد جميعها على أساس الدرجة 
التى يعتقد أنها لازمة لحماية المشتبه فيه من السلطة الأعلى للدولة. 


افتراض البراءة 


من لطرق الهامة لتحقيق التوازن بين المشتبه فيه والدولة مبداً «افتراض البراءة». وعلى الرغم 
من هذا الاسم فإنه لا يعنى أنه إذا ألقى القبض على أحد الأشخاص ووجهت إليه تهمة 
ارتكاب جريمة الاغتصاب. أنه برىء بل على العكس فإن أغلب الناس خارج قاعة المحكمة 
يعتقدون أنه مذنب. ولمواجهة هذا الافتراض العام فهناك قاعدة عامة فى الإجراءات الجنائية 
أنه يجب على الدولة أو الإدعاء أن يثبت ذنب المشتبه فيه. فإذا لم توفق الدولة فى ذلك: فعلى 
القاضى والمحلفين تبرئته. وللحصول على البراءة ليس على المشتبه فيه أن يثبت أنه غير 


مذنب. 
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ويتمثل أثر هذه القاعدة فى الحكم ببراءة الشخص الموجه إليه الإتهام إذا ما ثارت 
شكوك جدية حول الجرم الذى ارتكبه. ويذلك يكون الشك لصالح المتهم. 

وهناك من الناس من يعتقد أن الجهود التى تبذل لتحقيق العدالة للمشتبه فيهم 
تتم على حساب كفاءة القانون الجنائى فى الحد من السلوك المنحرف. وقد يكون الأمر كذلك: 
غير أنه قد يكون للعدالة نتائج أخرى أكثر إيجابية. فلعل الالتزام بعدالة إجراءات المحاكمات 
الجنائية يزيد من التزام المواطنين العاديين بمبدأ سيادة القانون. 
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تفسير القانون 


يعد تفسير القانون أحد الاهتمامات الأساسية لرجال القانون. فى بادىء الأمر: تخصص 
رجال القانون فى تحرير الوثائق وتفسيرها وليس الدفاع عن القضايا فى المحاكم 
أو الفضل فى التزاعات, وبالطيع فتمن الواجب على هن يحور وثيقة أن سبعى فقدها 
لمعرفة كيفية تفسير القانون أو المعاهدة أو العقد أو الوصية التى يحررهاء فيستطيع ‏ 
بالتالى أن يجعل نصه محيطأً بالجوانب التى يريد تغطيتها. وكثيراً ما يدور الجدل فى 
ساحات المحاكم حول تفسير النصوصء ويتعين على القضاة أن يصدروا أحكامهم لصالح 
التفسير الصحيح. ولذلك فإن تفسير القانون عامة يعد جانياً أساسياً من الممارسة 
القانونية. 

ويدور الخلاف حول كيفية تفسير الوثائق. لنفترض أن أحد القوانين الفرعية يحظر 
قيادة المركبات فى الحدائق العامة. هل ينطبق هذا القانون على الدراجات أو الدراجات 
البخارية أو ماكينات قص الحشائش التى تستمد الطاقة من حركتها؟ والأهم من ذلك؛ كيف 
تتخذ قراراً؟ هل نعتمد على المعنى الذى يرد فى القاموس لكلمة «مركبة». أم هل تستفسر 
عن الغرض من حظر المركبات من الحدائق العامة؟ أم هل نيحث فى الصعويات التى 
يواجها الناس إذا ما شمل الحظرء على سبيل المثال؛ الدراجات وعريات الأطفال: فضلاً عن 
الصعويات التى نواجهها إذا ما حظرنا ماكينات قص الحشائش ذات المحرك؟ 


١١ 
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١>‏ آراء فى القانون 


ويعطى بعض رجال القانون الأولوية لحرفية النص؛ء بينما يعطى آخرون الأولوية لروح 
النص أو الغرض منه.ء بينما يهتم أخرون بالنتيجة المحتملة لتفسير النص باستخدام كل 
وسيلة على حدة. يهتم هذا الفصل أساساً بالخلاف ما بين هذه الاتجاهات المختلفة. 


أولاءما'هق التفسير؟ إن:تفسير ما يقوله شخص ماه واشقاء معتى على الأقوال: قاذا كان 
المعنى واضحاً فى الحال فإنه لا داعى لتفسير القولء ولكن إذا لم يتسم المعنى بالوضوح 
أو لم يكن واضحاً صراحة يجب أن نلجأ للتفسير؛ ويجد المفسر نفسه عندئذ ملزماً بالاختيار 
ما بين أسلويين أو أكثر لفهم ما قيل. 

فإذا أردت أن تسافر إلى ما نشستر وطلبت منى أن أحضر لك جدولاً بمواعيد السفر. 
فإننى لست متأكداً إذا كنت تعنى جدول مواعيد الحافلات أو جدول مواعيد القطارات. وقد 
يمكننى أن أسالك أيهما تريد. ولكن إذا تعذر ذلك؛ فإنه يجب أن أقرر ينفسىء ريما على 
أساس معرفتى كيف تساقر عادة؛ أو على أساس ما هى أسهل طريقة للوصول إلى 
ها تسسا 

ويعد تفسير طلب من هذا النوع ليس مجرد تفسير للكلمات «من فضلك أحضر لى 
جدول مواعيد سفر» وهى كلمات واضحة بما فيه الكفاية وإنما تفسيرها فى سياق الغرض 
وهو الرغبة فى السفر إلى ما نشستر. وشبيه بذلك؛ من بعض النواحيء تفسير النصوص 
الذى يعتبر جزءاً أساسياً من عمل رجل القانون. إذ يفسر رجل القانون النص كجزء من 
التشريع أو العقد أو الوصية أو المعاهدة أو اللائحة أو غير ذلك. غير أن هناك فروقاً. فعندما 
يكون على أن أفسر رغبتك فى الحصول على جدول مواعيد السفرء فإن لى حرية فى أن 
أتصرف بالطريقة التى أرغبها. أما تفسير رجال القانون للنصوص فيعد عملية أكثر رسمية. 


التفسير القانونى عملية رسمية 


يعد التفسير القانونى عملية رسمية فى المقام الأول لأن النصوص التى يفسرها المحامى 
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مدونة. ولا يقحصر الأمر على كونها مدونة فحسب بل يتوافر لها السلطة. فإذا كانت 
تشريعات فهى جزء من قانون الدولة. وإذا كانت عقوداً أو معاهدات فإنها تلزم أطرافها 
بالعقد أو المعاهدة. وإذا كانت وصايا فإنها تلزم كل من يتصرف فى ممتلكات الشخص 
المتوفى. ويؤثر التفسير الذى يقع عليه الاختيار على حقوق الأفراد وواجباتهم. 

وهناك حالة أخرى يكون فيها تفسير النص القانونى رسمياً. فعندما يكون هناك 
خلاف؛ فهناك ما يسمى بالتفسير الرسمى للنص. وهو ما يقدمه القضاة عندما ينظرون فى 
القضايا أو دعاوى الاستئناف. كما أن الؤزراء والموظفين الحكوميين. كمسئُولى الضرائب 
على سبيل المثال» يقدمون تفسيرات رسمية للتشريعات؛ غير أن تفسيراتهم يجب أن تخضع 
فى النهاية لتفسيرات القضاة إذا كان هناك خلاف فى الرأى بينهما. 

وهناك نقطة أخرى لاختلاف تفسير النصوص القانونية عن تفسير طلب من صديق: 
وهى أن الأدلة المتاحة لمفسر النصوص القانونية لاتخاذ قرار تكون محدودة. فإذا لم أكن 
متأكداً مما يعنيه صديقى بطلبه فإن أفضل ما يمكن أن أفعل هو سؤاله. لكن مفسر النص 
القانونى لا يمكنه حل المشكلة بالرجوع إلى واضع النص وسؤاله. ويعود ذلك إلى أن 
النصوص القانونية لا يكون لها غالباً مؤلف واحد. ويضع المشرعون الذين يبلغون 
المنات النصوص القانونية» أويتفق الأطراف على العقود والمعاهدات التى توجد بأعداد 
كبيرة. 

والمشرعون ليس لديهم الوقت لشرح ما يعنونه بالتشريعات التى أقروها. وحتى إذا 
أتيح لهم الوقت وسئلوا جميعاً؛ فقد لا يكون سؤالهم فكرة غير صائية؛ لأنهم سيميلون إلى 
شرح القانون بإعادة النظر فيه. وسيميلون إلى وضع أنقسهم فى موضع أفضل بأن يقولوا 
أنه يعنى شيئًاً غير ما كانوا يقولوه عند صدور القانون. وليس فى ذلك إنصاف لمن يجب 
عليهم إطاعة القانون. فمن حقهم أن يحاكموا يتفسير للقانون يقدمه شخص محايد فى 
الوقت الذى يجب عليهم الالتزام بالقانون. 

وبالطبع لا يتاح لمفسر الوصية أن يستشير الموصى عن مقصده لأنه توفى. وقد يبدو 
أن مفسرى العقود والمعاهدات يمكنهم أن يستشيروا أطراف المعاهدات أو العقود. لكن إذا 
نش نزاع فإن ذلك يعود فى غالب الأمر إلى أن الأطراف اختلفت حول كيفية التفسير. 
ويستدعى ذلك تفسيراً محايداً . ولذا فإن سؤال الأطراف ليس خياراً مطروحا. ويصفة عامة 
فإن مشاكل تفسير النصوص القانونية لا يمكن حلها بالرجوع إلى واضعى هذه النصوص. 
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ومن ناحية أخرى فإن الأدلة المحدودة المتاحة للمفسر تتمثل فى أنه يجب أن يكون 
النص معبراً عن نفسه. والنسخة النهائية تلغى كافة المسودات السابقة للتشريعات والوصايا 
والعقود والمعاهدات. ويلتزم واضعو النص بالنسخة النهائية» وهى تحل محل كافة المناقشات 
والمفاوضات التى تمت من قيل. وحتى ما قاله واضعو النص أنهم يعنونه فى الوقت الذى 
وافقوا فيه على النص ينظر إليه بتحفظ. وعلى سبيل المثال لا تقبل بعض نظم القانون, 
عند تفسير نص تشريع؛ اعتماد المفسر لما قاله الوزير عند إلقائه لكلمته فى المجلس 
التشريعن. 

هناك خلاف حول مدى التأكيد على أن يكون النص معبراً عن نفسه؛ ولكن الفكرة فى 
ذاتها صحيحة. ويتلخص ذلك فى أن الشخص الذى يوافق على أن شكلاً معيناً للكلمات 
ملزم يجب أن يكون مستعداً لقبول هذه الكلمات بمعناها العادى, وإلا فكان يجب عليه أن 
يصمم على شكل آخر للكلمات أو يعبر فى الوقت المناسب عن أنه يأخذها على معنى خاص 
وليس المعنى العادى. وفى الواقع؛ إن إعطاء معنى خاص للكلمات أمر دارج فكثيراً ما 
تشتمل القوانين والعقود على عبارات تحدد المعنى المقصود من الكلمات الواردة فيها. فعلى 
سبيل المثال. يمكن القول أن كلمة «مالك» تشمل المقيم بالمنزل» وفى هذه الحالة فإن المستأجر 
الذى لا يملك المنزل يعامل على أساس الغرض من التشريع (ولا شىء آخر) كما لو كان 
المالك. ويناء على ذلك؛ يجب أن تؤخذ الكلمات فى النصوص القانونية بمعناها العادى إلا 


ما هو أفضل مدخل للتفسير ؟ 


المدخل الخنصى ( مدخل الالتزام بالنص) 


تشمل فكرة أن النص يجب أن يكون معبراً عن نفسه مدخلاً واحد للتفسيرء ويسمى المدخل 
النصى (مدخل الالتزام بالنص). ويستلزم ذلك أن يكون النص مفهوماً يمعناه العادى. فإذا 
منعت المركبات من الدخول إلى الحدائق العامة, فإن ذلك يعنى أن كل ما يمثل المركبات 
(السيارات- الحافلات ‏ سيارات النقل) ممنوع. وقد يكون ذلك غير ملائم إذا كان يعنى: 
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على سبيل المثال: أن بعض المعوقين لا يمكنهم الاستفادة من الحدائق العامة لأنهم ليس لهم 
سييل إلا باستخدام مركبة ذات محرك؛ ولكننا يجب أن نتقبل نلك الصعوية. 

ويالطبع» قد لا تكون لكلمة أو عيارة معنى عادى فى بعض الأحيانء لأن الأشخاص 
العاديين لا يستخدمونها . فعند استخدام المصطلحات الفنية أو القانونية أو العلمية فإن ما 
يماثل المعنى العادى للمصطلح هو معناه الفني. ويكون المعنى الفنى هو المعنى العادى 
للخبراء:القانونيين والخاميين: 

غير أن هؤلاء الذيق يفتشاون المدكل النصى يقرون دأن هفاك الات استقائرة تكو 
غير مرضية. فإذا أدى فهم الكلمات بمعناها العادى إلى نتيجة غير معقولة فإنه يمكن 
تفسيرها بمعنى آخر لا يؤدى إلى مثل هذه النتيجة. 

وبالطبع؛ فإن ما يؤدى إلى نتائج غير معقولة يكون مثيراً للجدل؛ وما يكون غير معقول 
بالنسبة لأحد القضاة لا يمثل إلا أمراً غير مالوف بالنسبة لقاض آخر. فهل يكون من غير 
المعقول أن يؤدى معنى كلمة «مركبة» إلى منع بعض المعوقين من الحدائق العامة. ومن 
الواضح أن النص المناقض لذاته أو الذى لا يمكن تنفيذه عملياً يكون غير معقول؛ ولكن ليس 
واشبكا كيفرة معالعة ما ورا الثامن غزن معقول: 

فبغض النظر عن فهمنا للشىء غير المعقول؛ فإن المدخل النصى يعطى الأولوية للغة 
المستخدمة فى النص بمعناها العادى على أى دليل آخر فى نية المؤلف. وفى بعض الأحيان 
يتعرض المدخل النصى للهجوم على أيدى نقاد يطلقون عليه «المذهب الحرفى»» أى 
الذى يعتمد على حرفية النص. ولكن ما هو مغزى صياغة القوانين أو العقود أو المعاهدات 
أو الوصايا فى كلمات إلا إذا تم اعتبار هذه الكلمات ملزمة؟ 


المدخل الهدفى (وضع الهدف فى الاعتبار) 


ويعد المدخل الهدفى مدخلاً آخر لتفسير النصوص. ووفقاً لذلك. يجب أن تعطى الأولوية فى 
تفسير النصوص إلى الهدف من القانون أو العقد أو المعاهدة أو الوصية أو اللائحة. ويجب 
أن يؤخذ فى الاعتبار الأهداف العامة للنظام القانونى مثل العدالة وتحقيق الأمن والكفاءة. 
' ويعد ذلك أمراً هاماً فى تفسير القوانين على نحو خاص. فقد يكون للقانون (مثلاً القانون 
الذى يمنع المركبات فى الحدائق العامة) أهداف خاصة به (على سييل المثال توفير الهدوه 
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والراحة لمستخدمى الحديقة العامة). ولكن يجب أن يؤخذ أيضاً فى الاعتبار أغراض عامة 
أخرى (مثلاء يجب الحفاظ على مظهر الأماكن العامة مما يتطلب السماح بماكينات قص 
الحشائش ذات المحرك حتى إذا سبيت ضجيجاً). 

فإذا أشارت هذه الأهداف الخاصة أو العامة إلى تفسير يخالف المعتى العادى 
للكلمات: فإن مؤيدى المدخل الهدفى يقولون إنه يجب الأخذ بالمعنى الهدفى لأنه أفضل من 
المعنى العادى. 

وعندما نبحث عن الهدف من وثيقة, فإن هناك بعض الحدود التى تقيدنا. وتختلف 
النظم القانونية قليلاً فى الحدود التى تضعها . فعندما يقوم أحد المفسرين بتفسير تشريع فإنه 
يمكن بالتأكيد أن يفحص التشريع بأكمله وكافة القوانين السابقة المتصلة بالموضوع, ويمكنه 
أن يأخذ فى اعتباره ما كانت عليه الحالة السابقة للقانون وما يعتقد فيه من عيوب. ويذهب 
مؤيدو المدخل الهدفى إلى أبعد من ذلكء ويقولون إن المفسر يجب أن يكون قادراً على الأخذ 
فى الاعتبار تقارير اللجان الرسمية ومقترحاتها والمواد الأخرى التى جرى تحضيرها لإقرار 
القوانين آو إبرام المعاهدات. وفى الواقع تسمح الكثير من النظم القانونية للمفسرين بأن 
يأخذوا هذه المواد فى اعتبارهم. 


مثال «القيادة تحت تاثير الخمر؛ 


أى المدخلين أفضلء المدخل النصى أم المدخل الهدفى؟ سأتناول مثالا (بعد إدخال بعض 
التعديل) عن قانون فى بريطانيا تم تغييره فيما بعد. لنفرض أن أحد التشريعات ينص على 
أنه يجوز للشرطى أن يطلب من شخص ما يقود مركبة أن يجرى اختباراً للدم. فإذا أظهر 
الاخكبار أن لديه كهولاً بكسعة أكور من المسموح به فى الدم فإنه يجوز أن توجه إليه تهمة 
القيادة تحت تاشر الخمر. 

ماذا تعنى كلمة «قيادة» فى هذا التشريع؟ إن كلمة 'قيادة ', مثل معظم الكلمات: لها 
مدى من المعانى. لكن فى معناها العادى يقول الكثور من الناس :أن شبخصا بقود المركبة 
عندما يكون على جهاز القيادة والمركبة تتحرك. وعندما تتوقف المركبة يتوقف عن القيادة. 
ولكن إذا فسرنا القيادة على هذا النحويكون التشريع غير معقول. فكيف يمكن لرجل 
الشرطة أن يطلب إلى قائد المركبة إجراء اختبار دم أثناء تحرك المركبة؟ وعلى ذلك حتى فى 
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المدخل النصى فيجب أن نتساعل عما إذا كان يمكن فهم كلمة «قيادة» على نحو آخر. وحتى 
يمكن تطبيق التشريع؛ فإن السائق يجب أن يكون مستمراً فى عملية القيادة بعد أن 
يوقف المركبة استجابة لطلب رجل الشرطة. فهل يمكن فهم القيادة بهذا المفهوم الواسع؟ 
ربما أمكن ذلك, حيث أنه من إحدى وجهات النظر يكون السائق سائقاً للمركبة من 
لحظة قيامها حتى يصل إلى مقصده. حتى ولو توقف فى الطريق لتناول الطعام. ولو سئل 
أثناء تناول الطعام عما كان يفعله فإنه يقول إنه «كان يقود المركبة إلى ما نشستر». فهل 
معنى ذلك أن كلمة «قيادة» فى التشريع تعنى بيساطة أن السائق مازال فى طريقة إلى 
مقصده؟ 

قد يكون التفسير ممكناً على أساس الكلمات وحدهاء ولكن أليس من الواجب وضع 
الهدف من القانون فى الاعتبار عند تفسير كلمة «قيادة»؟ لا شك أن الهدف من القانون أن 
يجعل سائق السيارة معرضاً لإجراء اختبار للدم بهدف هو تقليل الخطر. 

قد يكون السائق أثناء قيادته للسيارة قد زادت فى دمه كمية الكحول عن كمية محددة. 
هل من المناسب لتحقيق هذا الهدف إجراء اختبار دم لشخص يتناول الطعام والذى لم يكن 
يقود السيارة فى النصف ساعة الماضية والذى لا يعود إلى القيادة مرة أخرى لبعض الوقت؟ 
هل هذا من الإنصاف؟ 

وربما إذا أخذنا الغفرض من القانون فى الاعتبار يكون السائق قائماً بالقيادة فقط إذا 
كان قد بدأ فيها وينوى الاستمرار فى رحلته عندما يتمكن من ذلك. وفى هذه الحالة فقط إذا 
ل العبراه سي ليوطاي اليو وريم الحالة 
يمكن أن يكون قائداً للسيارة حتى إذا كان متوقفاً لازدحام المرورء أو لآن رجل الشرطة 
أوقفه. أما إذا كان السائق قد توقف لتناول الطعام فهو لا يعتبر قائداً للسيارة من وجهة نظر 
اختبار الدم, أما السائق الذى يترك سيارته فى أثناء ازدحام المرور لشراء صحيفة يعتبر 

مازال قائداً للسيارة. 

فى المدخل النصى يؤدى المعنى العادى لكلمة «قيادة» (أن تكون المركبة فى حالة 
حركة) إلى شىء غير معقولء ولذا يمكن أن نأخذ فى الاعتبار أساليب أخرى لفهم كلمة 
«قيادة». وفى المدخل الهدفى فإنه لا يكون للمعنى العادى لكلمة قيادة أولوية خاصة: ويمكن 
أن يقال إن قائد السيارة يقوم بقيادتها إذا كان ذلك سيعزز من هدف قانون القيادة تحت 
تأثير الخمر حتى يمكن إجراء اختبار دم له. وقد يعنى هذا مجالاً واسعاً لتفسير لفظ قيادة, 
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حتى أن قائد المركبة يعتبر فى حالة قيادة فى فترة تناوله الطعام فى الطريق. 

غير أن هدف الإقلال من القيادة تحت تأثير الخمر ليس هو الهدف الوحيد الذى ينيغى 
على المفسر أن يأخذه فى اعتباره. فهناك أيضاً أهداف عامة للنظام القانونى. وأحد هذه 
الأهداف مراعاة العدالة تجاه الأفراد الذين قد يوجه إليهم الاتهام بارتكاب جريمة. إذ يجب 
أن يكونوا على علم بشكل عام بما يعرضهم لإجراء اختبارات أو توجيه الاتهام. ويعود ذلك 
بنا بطريق غير مباشر إلى المعنى العادى لكلمة «قيادة». وعندما يستخدم التشريع مصطلحاً 
يشكل جزءاً من لغة التخاطب العادية: فإن من يتأثرون به يحتمل أن يفهموه بمعناه العادى. 
ولذلك فإن أهداف النظام القانونى ذاته تتطلب اهتماماً شديداً بالكلمات المستخدمة فى 
التصن: 


لا يمكن أن يكون معنى الكلمات غير محدد 


على الرغم من أن للكلمات مدى واسعاً من المعانى إلا أنه لا يمكن أن يكون غير محدد. 
فعلى سبيل المثال هناك بعض الحالات التى لا ينطبق عليها اسم «القيادة». فالسائق الذى 
توجد مركبته فى الجراج والذى لم يبدأ رحلته بعد على الرغم من نيته أن يبدأ رحلته خلال 
وقت قصيرء والذى يتناول فى الوقت نفسه بضعة كؤوس من الشرابء لا يعتبر قائماً 
بالقيادة. وفى الحقيقة:, إذا ضبط أثناء قيامه بقيادة السيارة؛ فإن الغرض من قانون 
حظر القيادة تحت تأثير الخمر يكون قد تحقق. غير أن ذلك الوضع لا يبرر للمفسر 
توسيع معنى القيادة ليغطى الحالة التى تكون فيها مركية السائق لا تزال قايعة فى 
الجراج. ظ 

ومن النادر أن يقرر أحد القضاة أن النص يعنى شيئًاً لا يكون مفهوماً فى اللغة 
العادية أو الفنية. وفى الحالات القليلة التى يقرر فيها القاضى ذلك فإن السبب يعود إلى أنه 
يعتقد أن واضع النص قد ارتكب خطأ واضحاً من واجبه أن يصححه. 

ولا شك أن حرف العطف «أو» لا يمكن أن يعنى حرف العطف «و». فالأفيال والضبا ع 
يشيران إلى نوعين من الحيوان: غير أن الأفيال أو الضباع تعنى أحد التوعين. فإذا نص 
تشريع على حظر صيد الأفيال والضبا ع دون الحصول على رخصة » فإن واضع القانون قد 
ارتكب خطأ فى غالب الأمر. إذ يبدو من نص القانون أنه يجوز صيد الأفيال أو الضباع دون 
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رخصة ولكن لا يجوز صيدهما معأ دون رخصه. ومن غير المحتمل أن يكون ذلك هو ما يعنيه 
فأغلب الصيادين سيصطادون إما الأفيال أو الضباع وليس كليهما ولن يكون للحظر قيمة 
تذكر. 

ولذلك فإن القاضى الذى يتعين عليه تفسير هذا القانون سيفسر أداة العطف «و» 
بأنها أداة العطف «أو»؛ ويعبر عن رأيه بأن عبارة الأفيال والضباع ينبغى قراعتها كما لو 
كانت «الأفيال أو الضباع». ويبدو أن ذلك التفسير يناقض المدخل النصى وذلك بإضفاء 
معنى تشير إليه الكلمة. ويبدى كما لو كان القاضى قد فضل المدخل الهدفى حتى يمكن أن 
يضع التشريع موضع التنفيذ. وهناك أسلوب آخر فى التفسير يتفق مع المدخل النصى يتمثل 
فى سلطة القاضى لتصحيح خطأ واضع. وذلك باستبداله «و» ب «أى». وفى هذه الحالة فإنه 
لا يفسر النص بل يصححه؛ وهو ما يمكن السماح به بداهة فى أضيق الحدود. 


القصد 


كثيراً ما يقدم المدخل النصى والمدخل الهدفى على أنهما أسلويان مختلفان للوصول إلى ما 
كان يقصده واضع النص. ولا يعد ذلك الأمر صحيحاً تماماًء لان المدخل النصى يختار 
المعنى العادى للكلمات. وقد يكون واضع النص يقصد استخدام الكلمات التى استخدمها 
فعلاً (على سبيل المثال مثل الأقيال والضباع). 

ولكن إذا افترضنا أن النص قد عنى الكلمات التى استخدمها بالفعلء فإنه يوجد فى 
بعض الأحيان تقابل بين قصده كما عير عنه فى الكلمات التى استخدمها وهدفه من 
استخدام هذه الكلمات: وهذان أمران مختلفان على الرغم من أنهما يمكن أن يوصفا 
«بقصد واضع النص». فهل يفيد النظر إلى التفسير بوصفه بحثاً عن قصد المشرعين 
أو أطراف التعاقد.. إلخ؟ 

وللأفراد نوعان من القصد.ء ويجوز للهيئات مثل المجالس التشريعية والنقابات أن 
يكون لها نوعان من القصد أيضاً. غير أنه فى كثير من الأحيان لا يقوم أعضاء هذه 
المؤفسسات بدراسة النصوص التى يضعونها على نحو دقيق» فهم يعبرون بوجه عام عما 
يريدون تحقيقه بإقرار القانون. فقد يكون» على سبيل المثال» ضد القيادة تحت تأثير الخمر, 
أو ويؤيدون الحفاظ على بعض أنواع الحيوان من الانقراض. لكنهم: على الأرجع. لم يتفكروا 
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فى معنى «القيادة» فى تشريع خاص بإجراء اختبارات الدم أو مغزى عبارة الأفيال والضباع 
فى تشريع يتصل بالصيد. 

ومع ذلك فإننى أعتقد أن هناك ما يدعو للقول بأنه ينبغى على المفسسر أن يحاول 
اكتشاف قصد المجلس التشريعىء أو قصد أطراف التعاقد أو المعاهدة. فالتشريعات 
أو العقود أىالمعاهدات هى حلول وسط ما بين آراء مختلفة. ولعل النص الذى حظى 
بالموافقة النهائية ما كان ليحظى بموافقة أعضاء المجلس التشريعى كلاً على حدة ؛ أو كل 
طرف من أطراف التعاقد أو المعاهدة منفرداً. فإذا أشرنا إلى المجلس التشريعى أو الأطراف 
المتعاقدة, فلا يعنى ذلك سيطرة الآراء المنفردة لأعضاء المجلس التشريعى أو الأطراف 
المتعاقدة على تفسير النصء وإنما يعنى أن المفسر يجب أن يتعامل مع النص كما لو أنه 
رأى فردى ويجتهد فى تقديمه بصورة متماسكة بقدر ما تسمح الكلمات. ظ 

ولا يطابق هذا الواقع الفعلى غير أنه يعبر عن سياسة سليمة. فلا ينبغى للمفسر أن 
يعالج آراء الأعضاء فى مؤسسة كبيرة كما لو كانت آراء المؤسسة بأكملها. فريما لامتوافر 
رأى متفق عليه حول معنى النص. ويالمثل فإن آراء أحد أطراف التعاقد حول ما يعنيه التعاقد 
لا ينبغى أن تعالج كما لو كانت معبرة عن آراء الطرفين. إذ يجب على المفسر أن يهدف إلى 
تفسير محايد وغير منحاز للنص ومقاصده. 

ويغض النظر عن تفضيل المدخل النصى عن المدخل الهدقى أو العكسء فإنه يتعين 
دراسة كل نص متصلاً بخلفيته الاجتماعية وبالنظام القانونى الذى يكون جانباً منه. 
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الفقتمدل 


ينتظر من الحكومات أن تتحلى بالعديد من الفضائلء إذ يجب أن تتصف بالكفاءة وتعمل 
على تنمية الاقتصاد., وتدافع عن المصالح القومية للبلاد. ويجب أن ينتظم عمل النظام 
القانونى الذى يشكل جانباً من الحكومة بيسر وسلاسة. 

ولكن ما يفوق سلاسة النظام القانونى فى الأهمية هو توقع عدالته. فالناس يعتقدون 
أن القوانين يجب أن تتصف بالعدل وينبغى تطبيقها على نحو عادل» ومنصفء ومتوازن. 
وتصف هذه الكلمات الثلاث مثل العدل والإنصاف والتوازن نفسها. وتدعى الإدارات 
القانونية بإدارات العدل, ويدعى المسئول عنها فى الكثير من البلاد بوزير العدل. وواقع الأمر 
أن هناك من القوانين ما يتسم بالظلم, لذلك يرى الكثيرون فى مثل هذه القوانين تجاوزات 
لا تجعل منها قوانين صحيحة. 

ولكن كيف يمكن أن تتصف القوانين بالعدل؟ وإذا ما افترضنا أنها عادلة فكيف 
يمكن تطبيقها على نحو عادل؟ إذ لا يوجد إجماع عام حول معنى العدل. ولنقارن العدل 
بالصحة. فنحن على دراية بمعنى أن يتمتع الإنسان بصحة جيدة؛ وعلى علم بنوع الخدمات 
الطبية التى تضفى علينا مزيداً من الصحة على الأقل بصفة عامة. غير أننا لا نجتمع 
على وصف المجتمع العادل أو على نوع القوانين التى ينيغى تطبيقها فى مجتمع يتسم 
بالعدل. 


١ ؟؟‎ 
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١‏ آراء فى القانون 


فهل يتساوى الناس فى الغنى فى مجتمع عادل؟ أم هل ستكون هناك عدم مساواة 
على أساس اختلاف الموهبة والنشأة والجهد المبذول والفرص المتاحة؟ إن الجدل حول معنى 
المساواة مجال تصول فيه السياسة وتجولء ويدور فيه الصرا ع ما بين اليمين واليسارء ولا 
يبدو أن هناك اتفاقاً فى الأفق. فهل نستسلم إذن للهزيمة ونكف عن محاولتنا تعريف العدل؟ 
أم هل نكتفى بالقول بأن المجتمع العادل هو مجرد اسم ندعو به المجتمع الذى نفضل أن 
نحيا به؟ 

وعلى الرغم من عدم اتفاقى مع هذه الرؤية الملتشككة؛ فإنها تتسم ببعض الجاذبية 
عندما نتساعل عن سمات المجتمع الذى يسوده العدل. ولكن إذا تديرنا العوامل التى تجعل 
ا ا فإننى أعتقد أننا سنتوصل 
إلى قدر معقول من الاتفاق. بل إننا سنحقق قدراً من الاتفاق يستبعد معه على الأرجح أن 
يعتمد الحكم بانتفاء صفة العدل عن القوانين أو عن تطبيقها على مجرد الآراء الشخصية. 

وبعبارة أخرىء فإن العدل يتسم بالموضوعية فى أحد جوانبه. فإذا كان الأمر كذلك, 
فإنه يستحق البحث فيما يضفى صفة العدل على القوانين وتطبيقها أو ينفى هذه الصفة. 


القوانين الجائرة 


تمنح القوانين الناس حقوقاً وتفرض عليهم واجبات. وعلى هذا النحو توزع القوانين المزايا 
والأعباء بين المواطنين. وتقيم عدالة القوانين بما إذا كانت الحقوق والواجبات قد تم توزيعها 
على نحو عادل. اا 

وفى كثير من الأحيان ت تمكح القواكين اللحقوق تقسها وتفرض الواجبات نفسها على 
الجميع. فلا يحق لأحد أن يسرق, ويحق للأطفال جميعهم أن يحصلوا على تعليم مجانى. 
غير أن ذلك لا يحدث دائماً. وعندما لا تتعامل القوانين مع كافة الناس على قدم المساواة, 
يتعين علينا أن نتساءل عما إذا كان هناك سبب وجيه لهذه التفرقة. ولنفترض أن حق 
التتصويت منح للرجال دون النساءء أو أن الرجال وليس النساء مكلفون بأداء الخدمة 
العسكرية؛ فهل من العدل أن نفرق فى المعاملة بين الجنسين فيما يتصل بالتصويت والخدمة 
العسكرية؟ 
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العدل م١‏ 


ويثير هذان المثالان نقطة محورية فيما يتصل بالعدل. إذ يمكن أن يوجه الانتقاد لقانون 
ضاء لاعلى أسحاين هن الثقرةة فى :عقون مخلها فحسيه وإتما على ساس الآفتنا ع عن 
التفرقة فى غير محل الامتنا ع. فيتعرض القانون الذى يفرض الخدمة العسكرية على كلا 
الجنسين (وخاصة إذا كانت مشاركة النساء فى القتال واردة) للنقد لعدم مراعاته للفرق بين 
الحقسن. 

ويبدو أن خلفية عقيدتنا فيما يتصل بالتفرقة تتلخص فى منح الحقوق وفرض 
الواجبات على الجميع دون تمييز عدا فى حالات خاصة تتوافر لها من المبررات ما يمنع 
تطبيق ذلك المبداً . فكلنا على وجه التقريب تتوافر لنا قدرات متساوية للاستمتاع بالحياة 
والحرية والسعادة ومساعدة الآخرين للاستمتا ع بطيبات الحياة هذه. ولذلك فإنه ينيغى أن 
نتلقى معاملة تليق بأفراد مسئولين يتمتعون يحقوقهم ويؤدون واجباتهم وأن تتسم المعاملة 
بالمساواة, غير أن هذه المساواة تطبق على نحو تقريبى ولا تنطبق على كافة مجالات الحياة. 

فإذا ما كان هذا النهج من التفكير عن العدل يسير ينا على الطريق القويم؛ فإن 
القضية الأساسية فيما يتصل بعدالة القوانين تتمثل فى الإجابة على هذا السؤال: ما هى 
الاختلافات الفردية التى تدخل فى الاعتبار عند توزيع الحقوق والواجبات؟ وما هى 
الاختلافات التى يجب تجاهلها؟ 


توزيع الحقوق 


تمنح الحقوق.الناس مزايا وفرصاً ما كانوا ليحصلوا عليها دونها. ولكن ما هو الأساس 
الذى ينبغى أن تلتزم به الدولة فى توزيعها للحقوق؟ إن الأسباب المختلفة تقدم لمنح الحزايا 
أوإضافة المزيد مثها للبعش دون البعضى الآخر. ويتجه أحد الآراء إلى أن الأولونة يجب أن 
تكون لمن يتمتع بمقدرة أكبرء ومن حقق إنجازات أكبرء أو من تزيد احتياجاتهم أو تعظم 
مسئولياتهم. وذلك لأن نصيبهم من المشاركة فى تحمل الأعباء يفوق الفرد المتوسطء ويالتالى 
فإنهم يستحقون المساعدة والاهتمام بما يزيد عن غيرهم. ومن ناحية أخرى فإن مساندى 
مبدأ المساواة يدافعون عن وجهة نظرهم القائلة بأنه ما لم تتوافر أسباب قوية للحرمان من 
الحقوق» فإن الدولة التى تحرم بعض رعاياها من حقوق وتمنحها للبعض الآخر تحرمهم ما 


يستحقون من احترام لذواتهم. 
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ويبدو استتباعاً أن بعض القوانين التى تقوم بتوزيع الحقوق لا تتسم بالعدلء لأنها 
تمنح الحقوق للجميع على قدم المساواة بينما كان يتعين عليها أن تضع فروقاً, أو لأنها 
تضع فروقاً بينما كان يتعين عليها ألا تقدم على ذلك. غير أن الأمر يعتمد غالباً على نوع 
الحق مدار الخلاف. ولنضرب مثالاً بحق التصويت» فهو حق يسعى معظم الناس للحصول 
عليه لآنه يمنحهم الحق فى تقرير من يحكمهم. 

فهل يجب أن يحصل الجميع على هذا الحق؟ فى واقع الأمر لا يمنح الأطفال الذين 
تقل أعمارهم عن سن معينة حق الانتخاب على أساس عدم توافر مقدرتهم على الاختيار 
المعقول وللسئولياتهم المحدودة بالمقارنة بالبالغين. وقد اعتادت الدول سابقاً أن تلجأ إلى 
الحجح نقسها لحرمان النساء من حق التصوية: وفى يعض البلاكد سيقه هذه الحجع 
أيضاً لحرمان الزنوج من الحق نفسه. وفى معظم البلاد ما زال الأجانب والممسجونون 
محرومين من حق التصويت. 

ولمّ ذلك؟ من الواضح أن تغييراً قد طرأ على الرأى المتصل بقدرة النساء على الاختيار 
المعقول. وعلى درجة مساوية من الأهمية تبرز فكرة احتياج الناس؛ رجالا ونساءء. لحق 
التصويت من أجل حماية مصالحهم. وتتساوى مسئوليات المرأة مع مسئوليات الرجل من 
ناحية تحمل عبء تلك المسئوليات. غير أن الأجانب ليسوا فى حاجة ماسة إلى حق 
التصويتء إذ يمكنهم بصفة عامة أن يدلوا بأصواتهم فى بلادهم. وتشير الحجة الداعية إلى 
حرمان المسجونين من حق التصويت إلى أنهم لم يبدوا احتراماً للقيم التى يحترمها المجتمع 
والمتمظة فى قوانينه. ومن ناحية أخرىء فإنهم فى حاجة لهذا الحق حتى يمكنهم حماية 
حقوقهم مثلهم مثل الآخرين. 

فإذا افترضنا أن قوانين التصويت فى الديمقراطيات الحديثة لا تتسم بالعدل فلا بد 
من وجود حالات يتحقق فيها العدل بمنح حق التصويت لكافة أفراد يعض المجموعات 
(كالنساء. والأقليات العرقية)؛ وحالات أخرى يجوز فيها منع هذا الحق عن بعض 
المجموعات (كصغار السنء والأجانبء والمسجونين). وهناك عدة عوامل ينبغى أخذها فى 
الاعتبار عند وضع قانون تصويت يتسم بالعدل؛ كالاحترام الواجب تجاه الجميع؛ فضلاً عن 
حاجات الناس وقدراتهم المختلفة. وإذا صدق ذلك على قانون التصويت فيجوز أن يصدق 
على الحقوق الأخرى أيضاً. 

ولا يلزم عند أخذ هذه العوامل فى الاعتبار ألا توجد إلا وسيلة عادلة واحدة لتقرير من 
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١ العدل‎ 


يتمتع بحق التصويت. فالدولة التى تمنح حق التصويت للمقيمين الأجانب أو المسجونين 
لا يتنافى قرارها مع العدلء على الرغم من أن حرمانهم من الحق نفسه لا يتنافى هو أيضاً 
مع العدل. وفى مثل هذه الحالة لا يقتصر الأمر على توافر وسيلة وحيدة لمنح حق التصويت 
أو الحرمان منه. غير أنه يمكننا أن نشير إلى بعض القوانين التى تتسم بالعدل؛ والبعض 
الآخر الذى يتنافى معه. 

يعدامن السهل الإشارة الى العوامل التى لايمكن أنتؤشن فى الاعتبار على تحو 
صحيح إذا ما قررنا من هم الذين يحق لهم التصويت. فمما ينافى العدل أن نعتبر طول 
الشخص أو لقبه عاملاً فى تقرير حقه فى التصويت, لأنه لا يصح أن من يبلغ طوله حداً 
معيناً أويحمل لقباً محدداً أقدر على استخدام حق التصويت أو أكثر احتياجاً له من 
الآخرين. 

غير أن طول الشخص يمكن أن يؤخذ بحق فى الاعتبار فى مجالات أخرى. إذ يجوز 
أن يتأهل من يتخطى طولهم حداً معيناً للعمل بالشرطة بالمقارنة بالآخرينء وذلك لما للطول 
من إيحاءبالاختراع.وريها يحفاج الأفراد المنتمون إلى جفاعات غرفية أو بينية إلى قدر من 
الحماية من التفرقة فى المعاملة يفوق ما يحتاجه الآخرون: وذلك لوجود مشاعر تعصب قوية 
ضدهم. ولا يتطلب العدل إتاحة كافة الحقوق على الأساس نفسه. فعند توزيع الحقوق 
ونشوب النزا ع حول هذا التوزيع؛ يعد الهدف من منح الحقوق عاملاً يرجح بين أوجه 
الخلاف. 


تحديد الواجبات والأعباء 


وينطبق الأمر نفسه عند فورض المسئوئيات: فما هو الأساس العادل لفرض الضرائب؟ فهل 
يجب فرضها بالتساوى على كل المواطنين مثل ضريبة الرأس؟ أم هل يجب أن يعتمد تقدير 
الضريبة على قدرة المواطن على السداد؟ أم هل يجب أن يعتمد تقديرها على الفائدة التى 
تعود على دافعى الضرائب مما تفرض عليه الضريبة؟ أم هل يعتمد تقديرها على مسئوليات 
داقفعى الضرائب؟ 

وتمثل هذه العوامل الوجه الآخر للعملة بالمقارنة بما عرضناه فيما يتصل بالحقوق. 
فتتوازى المزايا مع الحاجاتء والمقدرة على السداد. وتحقيق الإنجازات وما إلى ذلك. وهناك 
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8 آراء فى القانون 


نقطة عامة تتصل بضرورة التزام الدولة بموازنة الحقوق والواجبات: والمزايا والأعباء بحيث 
يتحقق العدل بالتزام المستفيدين بنسية أكبر من القوانين بأعباء أكبر تفرض عليهم. 

ولا يسهل علينا تقويم هذه العوامل على نحو عادل من أجل التوصل إلى نظام عادل 
لفرض الضرائب. غير أنه غالباً ما يخذ النظام العادل لضرائب الدخل فى الاعتبار المقدرة 
على السداد ومسئوليات دافعى الضرائب والمزايا التى يستمدها من الإطار القانونى الذى 
يكسب رزقه من خلاله. 

وهناك عدة سيل تجمع بين هذه العواملء ولا تتصف بالبعد عن العدل. ومن ناحية 
أخرى تسهل الإشارة إلى خطط غير عادلة. فمن غير العدل إحلال ضريبة الرأس التى تفرض 
بالقدر نفسه على الجميع محل ضريبة الدخل. فإن فى ذلك تجاهلاً لمقدرة دافعى الضرائب 
على السداد؛ وكذلك تجاهلاً لحقيقة أن بعض دافعى الضرائب يتحملون مسئوليات تفوق ما 
بتحملة النتضن الأكر: أو تعون علنهد هرانا أقل من الإاطار الذى يوقو لهم القافون. 


المقدرة على طاعة القوانين 


وتتمثل إحدى أهم الأعباء التى يفرضها القانون على الناس فى تعريضهم للجزاء بتوقيع 
العقوية عليهم أو الزامهم بدفع التعويضات (انظر الفصلين السادس والسايع) إذا ما 
ارتكيوا أخطاء يجرمها القانون. 

فمن إذن يجوز أن يخضع للجزاء على نحو عادل؟ توجه القوانين التى تحظر على 
الناس ارتكاب الجرائم أو الأضرار إلى الناس جميعهم. غير أن الغرض من هذه القوانين 
يتمثل فى تكليف الناس بأفعال مهينة أى منعهم عن إتيانها . ولذلك يبدى من العدل أن نأخذ 
فى الاعتبار مقدرة من توجه إليهم هذه القوانين على طاعتها . فإذا كان الأمر يقتصر على أن 
نأخذ فى اعتبارنا قدرة الفرد على ممارسة حق التصويتء وذلك بهدف وضع نظام للتصويت. 
فمن الصحيعح حتماً أن نأخذ فى اعتبارنا قدرتهم على طاعة القانون عندما نحدد من 
يتعرضون للعقاب. 

ويعفى من تقل أعمارهم عن سن محددة من العقاب فى كافة نظم القانون الجنائى, 
وكذلك من لا يستطيع التحكم فى مسلكه بصورة مرضية لأسباب ترجع لمرضهم العقلى. 
(أما إذا شكلوا خطراً على أنفسهم وعلى الآخرين فإنهم يحتجزون فى مؤسسات علاجية ولا 
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يعاقبون). وقد يجد الأفراد العاديون أنه من الصعب ضبط أنفسهم إذا ما وقعوا تحت 
شعوظ كبيزة,وتاخذ الكخير من نظام القانون هذا الآمر فى الاعتبان ستل تمديد العقو.: 

ويعد القانون الخاص بالإثارة مثالا على ذلك. ولنفترض أن أحد الأفراد قد استثير إلى 
درجة أنه سلك مسلكاً لا يرقى للمستوى الأخلاقى فى الأحوال العادية» غير أنه لا يمكن 
التجاوز عنه. فهناك من يستثيره هجوم شرس فيفقد السيطرة على نفسه ويقتل مهاجمه: 
على الرغم من أنه لم يكن فى حاجة لقتله للدفا ع عن نفسه. ويعد القاتل المستثار فى معظم 
البلاد مرتكباً لجريمة أقل خطراً من الجريمة التى يرتكبها من يخطط للقتل. 

ويبدو أن العدالة تتطلب أنه عند تحديد العقوية ينبغى أن يؤخذ فى الاعتبار المقدرة على 
طاعة القانون. ويتفق ذلك مع الافتراض البديهى أن بعض الناس يمكنهم أن يسيطروا على 
مسلكهم على نحو أسهل من اليعض الآخر. 

ومع ذلك فإن هذا الفرض لا يقبل به الجميع. فهناك من الناس وهم من يعرفون 
بالقدريينء ينكرونه, فهم يقولون أن مسلكنا مقدرء وأنه لا يمكننا أن نقدم إلا على فعل ما 
نفعله بالفعل. فإذا كان الأمر كذلك؛ فإن العدالة بالتالى لا يتسع مجالها لإيجاد الأعذار 
للأطفال والمتخلفين عقلياً لإعفائهم من العقوية أو التسامح مع من تعرضوا للاستثارة. ويذلك 
لا يكونون فى وضع أسوأ وليس لهم حق فى قبول عذرهم أكثر من غيرهم. وبمعنى آخرء فإن 
لكل فرد نفس الحق فى قبول عذره بنفس القدر. 

فمن وجهة النظر القدرية يعد السؤال الوحيد الذى ينبغى أن نطرحه عندما نقرر 
استحقاق الناس للعقاب هو ما إذا كان من المحتمل أن يؤثر التهديد بالعقاب على مسلكهم. 
فإذا ما واجه الصغار والمضطربون عقلياً والمستثارون صعوية أكبر فى التأثر بهذا التهديد, 
فيكون من المعقول تهديدهم وتوقيع العقوية عليهم على نحو يفوق الأفراد العاديين. 

والقول بمعقولية القدرية ليس أمراً مؤكداً. غير أنه إذا كان هذا الاتجاه معقولاً 
وسحيحاً فإتكا تواحه مشكلة مهيرة. إذ الايقيفى طليقا أن توقع العقان على الناس الا إذا 
توصلنا إلى سيب بخلاف قدرتهم على طاعة القانون» فلماذا يصح معاقبة البالغين وليس 
الصغار أو المضطريين عقلياً؟ 

أعتقد أن هناك سبباً يتصل بفكرة أن الدولة يجبء فى تعاملها مع المواطنين» أن توازن 
ما بين المزايا والأعباء. وحتى إذا كنا غير قادرين إلا على الإتيان بالأفعال التى نقوم بفعلها, 
فإن ذلك لا يفير من حقيقة أن البالغين بعكس كبار السن والمضطريين عقلياً عادة ما 
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ينجحون فى القيام بما يحاولون القيام به حينما لا تتصف المهام بالتعقيد على أى حال. فهم 
يستفيدون من التقدير الذى يلحق بنجاحهم المتواضع. 

ويبدو من العدل أن يتحمل الأفراد الذين يستفيدون من حقيقة أنهم قادرون على الفعل 
الصحيح, مسئولية التعرض للجزاء إذا ما قاموا بأفعال خاطئة أو أضروا بالآخرين» حتى 
إذا افترضنا عدم سيطرتهم على أفعالهم. 


العدالة فى تطبيق القوانين 


ناقشنا فيما سيق مراعاة العدل فى وضع القوانين التى تحدد حقوق الناس وواجباتهم. 
وتتساوى أهمية مراعاة العدل فى تطبيق القوانين مع وضعها بل تفوقها أهمية. وتتطلب 
العدالة فى تطبيق القوانين أن يتصف من يطبقونها (رجال الشرطة؛ والقضاة: والمسئولين) 
بالحياوه وان يستبهوا لطرقي القضايا أ واكلراقها التحودة:.وان نتحوا مص الهيم الذات.ة 
جانباً. وتعد المساواة أمام القانون حقاً على جانب من الأهمية؛ يتطلب تجنب التحيز 
اشخص أو لجماعة أو التحيز ضدهم عند تطبيق القانون. 

ويبدى الأمر واضحاً لا لبس فيه؛ غير أن هناك مشكلتين تتصلان بالتطبيق الحازم 
والنزيه للقانون. إحدى هاتين المشكلتين هى أن بعض القوانين لا تتسم بالعدل. ولا تسيب 
القوانين الجائرة حرجا للأشخاص العاديين فحسب لاضطرارهم لمراجعة أنفسهم فيما 
يتصل بطاعة هذه القوانين أو عصيانها؛ بل تسبب أيضاً حرجا للقضاة والمسئولين 
فيضطرون هم الآخرون إلى مراجعة أنفسهم قيما يتصل بتطبيق هذه القوانين أى إهمالها. 
فتطبيق القوانين الجائرة تطبيقاً نزيهاً حازماً يعنى نشر الظلم. 

ولنفترض أن الحكومة فرضت ضريبة الرأس كبديل عن ضريبة الدخل. فيسدد الجميع 
قيمة الضريبة نفسها على الرغم من اختلاف دخولهم. يسود الاعتقاد عندئذ بآأن ضريبة 
الراس خيريية ظالةوتوائر الأسدان ا لقتعة ليذا الاعتقان, قمن الغدل رضن الفسرى: 
نفسها على الجميع عندما يتساوى بالتقريب ما يحصلون عليه أو ما يمكن أن يحصلوا عليه 
من منافع مما تفرض عليه الضريبة. ولذلك فقد يكون من العدل فرض الضريبة نفسها على 
كافة مالكى أو مستأجرى أجهزة التليفزيون: على الرغم من أن بمعضهم لا يشاهدون 
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التليفزيون إلا نادراً» والبعض الآخر لا يكادون يتحولون عن شاشته. 

غير أن ضريبة الدخل تعد إسهاماً فى النفقات العامة لإدارة المجتمعات. فهى ليست 
ضريبة مفروضة على بند محدد . ويتمتع أصحاب الدخول الأكبر بوضع أفضل للإسهام فى 
هه النفقات العامة بالمقارنة بُصحاب الدخول الأقل. وهم يتمتعون أيضاً بالمزيد من المزايا 
التى يقدمها النظام القانونى, إذ أن مكاسبهم تقل أو تتلاشى بدون وجود الإطار القانونى 
وما يصاحبه من توفير للأمان. 

ولنفترض إذن أن ضريبة الرأس حلت محل ضريبة الدخلء؛ فهل ينبغى أن يقوم 
المسئولون والقضاة بتطبيقها تطبيقاً نزيهاً فلا يدخلون فى اعتبارهم تفاوت الدخول؟ تختلف 
الآراء. حول هذه المسالة. يبرئ البعضن أن القضماة والمستولين يتبغى أن يطيقوا القوانين حتى 
الجائرة منها بنزاهة. فهم ملتزمون مهنياً بتطبيق القوانين كما وضعت حتى وإن لم تتسم 
بالعدل. أما إذا اتسمت القوانين جميعها بالجور فيكمن الحل فى استقالة القضاة 
والمسئولين من مناصبهم. ويرى البعض الآخر أنه فى بعض الأحيان يحسن بهم أن يبقوا 
فى مناصبهم كقضاة ويسعون لهدم النظام. 

ولنتأمل مثالاً موازياً عن الأطباء. فواجب الطبيب يحتم عليه أن يعالج حتى السفاح, 
على الرغم من أن المجتمع سيكون أفضل حالاً إذا ترك ليموت. ونحن نعتمد على الأطباء 
للحفاظ على الحياة والصحة. ولا نعتقد أنهم سيوازنون الأمور فى حالات محددة ليقرروا 
مدى استحقاق المريض للحياة على أساس ما يتصف به من شر أو خير. ويالمثل فإننا نعتمد 
على القضاة لتطبيق القوانين لا ليتساطوا عما إذا كان من الأفضل الامتنا ع عن تطبيق 
قانون بعينه. غير أنه يمكنهم, مثلنا جميعاًء أن يوجهوا النقد إلى القوانين» وأن يعتزلوا 
مناصبهم إذا لم ترض ضمائرهم بتطبيقه. 

ويختلف الأمر إذا ما اتصل بطاعة المواطنين للقوانين الجائرة. فإننى أعتقد أن الواجب 
يقتضى بصفة عامة أن نلتزم جميعنا نطاعة القانون» على افتراض أنه يقدم لنا توازناً معقولاً 
ما بين الحقوق والواجبات, وما بين الوعد والوعيد. غير أنه إذا كان القانون جائراً فقد 
لا نلتزم بواجبنا تجاه طاعته. ففى بعض الأحيان يتوفر خيار من وجهة النظر الأخلاقية. فإذا 
ما حلت ضريبة الرأس محل ضريبة الدخلء فلن يكون من الخطأً الامتنا ع عن سدادهاء 
ولكن سدادها من ناحية أخرى لن يكون خطأ. ويعد عدم اتصاف الضريبة بالعدل سبباً 
للامتناع عن سدادهاء على الرغم من أنه بامتناعى عن دفع هذه الضريبة الجائرة أكون قد 
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تخلفت عن الإسهام فى مصروفات المجتمع الذى أنتمى إليه مما يعد سبياً يدعونى لسدادها . 
يجب علينا إذن أن نختار ما بين أمرين كلاهما جائز أخلاقياً. مع الأخذ فى الاعتبار احتمال 
تفرضننا للحؤاء اذا"مااخالفنا القاتون: 

غير أن بعض القوانين تبلغ من الظلم مبلغاً يحتم على الأفراد ألا يطيعوها. بالتأكيد. 
فإذا ما أقر قانون يلزم الآباء إبلاغ الشرطة فى حالة تعاطى أبنائهم للمخدرات: يصبح طاعة 
الآباء لهذا القانون خطأ لأن ذلك سيؤدى الى تخريب الحياة العائلية. ظ 


الإنتصاف 


ويختلف الأمر إذا ما أقدم القضاة على تطبيق القوانين العادلة منها أو الجائرة» على نحو 
حازم. إذ ينبغى صياغة القوانين فى إطار عام. وغالباً ما لا يتوافق هذا الإطار مع القضايا 
المختلفة, فلا تتطايق قضيتان تمام التطايق. وبطبيعة الحال لا يمكن للقوانين أن تتطايق تمام 
التطابق لأن هناك ما ينشا من المواقف مما لم يدخل فى حسبان المشرع أو مما لم يستطع 
التنبؤبه. وتأخذ نظم القانون جميعها ذلك الأمرقى الاعتبارء فتمنح القضاة بعض 
الصلاحيات لتوقيع الاستثناءات إذا توافقت مع العدل. ويختلف مدى هذه الصلاحيات 
باختلاف البلاد» وياختلاف فروع القانون: غير أنها موجودة دائماً. 

وغالباً ما يشار إلى هذه الصلاحيات باسم الإنصاف. فإذا حلت ضريبة الرأس محل 
ضريبة الدخلء تسعى المحاكم لإيجاد سبل لحماية من أضيروا بصفة خاصة لاضطرارهم 
سداد الضريبة. وقد قامت المحاكم بأداء هذه المهمة ولا تزال تؤديها بأسلوب واضح فيما 
يتصل بقانون العقود (انظر الفصل الخامس). 

ويجب على الناس بصفة عامة أن يحفظوا وعودهم ويؤدوا ما التزموا به فى عقودهم. 
وقد لا يكون من العدل إلزام الناس بالعقود التى وقعوها. فريما تعرض شخص ما للضغط 
كى يبتاع غسالة ملابسء أو ريما قدم البائع له معلومات مضللة عن أدائها. وقد توصلت 
المحاكم إلى سيل لحماية المشترين الذين يقدمون على الشراء نتيجة لخطأ أو غش أو لضغوط 
ليس لها ما يبررها؛ أحد هذه السبل هى أن يسمح للمشترى بإعادة الغسالة واسترداد 
ثمنها. كما يدرك القضاة الأسباب الأخرى التى تجعل من الظلم فى بعض الأحيان إتمام 
صفقة:؛ وذلك عندما تتفأوت قدرة أطراف العقد على المساومة تفاوتاً كبيراً على سبيل المثال. 
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ويتطلب العدل تعديل القواعد العامة لتتناسب مع المواقف وإلا نتج عنها معاناة 
حقيقية. ولكننا حتى فى هذا المقام لا نتفق على أسلوب عادل أوحد لتنفيذ ذلك المبدأ» على 
الرغم من وضوح الظلم فى إسقاط الضغوط التى تعرض لها المشترى من الاعتبار. فعلى 
سييل المثال هل ينبغى أن تتساوى الضغوط الاقتصادية والنفسية مع الضغوط الجسدية؟ 

تبرز الحاجة إلى ملاءمة القواعد العامة للقضايا الخاصة: ولكن هناك أكثر من أسلوب 
لتطبيق ذلك الأمر. فلا يتفق مع العدل أن نتجاهل ظروف كل قضية على حدة:؛ حتى إذا لم 
يمكننا فى غالب الأمر أن نحدد أسلوياً أوحد للفصل فى القضية بالنظر لهذه الظروف. 

وقد لا نرضى عن الرأى القائل بأنه يمكننا فى بعض الأحيان تحديد مواطن الظلم, 
ولكننا فى غالب الأمر نعجز عن تحديد متطلبات العدل مقدماً فى قضية معينة. غير أننى 
أعتقد أن الحكم العادل هو الحكم الذى يتوصل إليه من يتسم بالحياد والإحاطة التامة 
بالموضوع بعد التدبر الحريص للحقائق وحجج الطرفين. ولا تتوافر هذه الصفات للقضاة 
والمحامين ينس ركني إذا توافرت لهم جميعاً فإن المجتمع الذين يعملون فى خدمته 
سيكون أقرب ما يمكن لتطبيق العدل. 

وهذا يفسر ما أوردته سابقاً من أن العدل يتصف فى جانب منه بالموضوعية. أما 
الجانب الآخرء وهو الجانب الذاكى اتج ذى اككمات الأشخاض الثدن كميزوة بالعدل 
والمعرفة على اتخان القرارات بشأن كيفية تطبيق القانون. 
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هل للقانون قيمة حقيقية؟ من الواضح أننى أعتقد أن للقانون هذه القيمة. ولكن هل يمكننى 
تبرير هذا الاعتقاد؟ أو هل يمكن كما تتجه رؤية بعض الماركسيين أن يوجد مجتمع يتصف 
بالانسجام على نحو لا يحتاج معه إلى قيام الدولة وسن قانون؟ وهل يحتاج المجتمع الذى 
يخلو من الطبقية أو المجتمع الذى يتكون من أفراد يتسمون بالرقى الفكرى والشعور 
المرهف إلى قانون؟ 

يبدو لى أن الإجابة على هذا التساؤل تكون بالإيجاب: فالمجتمع يفيد من وجود 
القانون. وحتى فى المجتمعات التى تخلى من الطبقية فالأمر لا يخلو من وجود بعض الأفراد 
الأنانيين بها. كما يختلف أرقى المفكرين فى نظراتهم الأخلاقية ويحتاجون مثلنا إلى دليل 
يرشدهم فيما يتصل بسلوكهم. وريما لا يتجه هؤلاء إلى السرقة ولكنهم فى حاجة لمن 
يزودهم بمعلومات عن ماهية الملكية. وربما يلتزمون بتجنب تلويث بيئتهمء غير أن الحاجة 
تنقنا لوحود هن عقرر أفضمل السيل لكافحة التلوك ولتكسنيق الحهون لتتقرذها : قلاسفن من 
قيام السلطة ويالتالى القانون. 

ويعد تنظيم المجتمع على أساس من الضغط والاحترام الاجتماعيين بديلاً لاستخدام 
القانون لتنظيم المجتمع ‏ ومثال ذلك مشاعر الاحترام والتقدير التى توجه لقائد يمتلك 
جاذبية خاصة. ويبدو من استقراء التاريخ أن المجتمعات التى تضع حدوداً لكل ما هو خارج 


١م‎ 
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م آراء فى القانون 


عما يقبله المجتمع على هذا الأساس هى مجتمعات بائسة. فنحن فى حاجة, إذا ما أردنا أن 
تضائق تقدما: إلى العمانة مخ الشفوط الامستباعية: حي قله الكن يغارنيبا الأفل 
والأصدقاء. كما أن أكثر القادة موهبة واتجاهاً لحسن النوايا يخضع بمرور الوقت لإغراء 
السلطة إذا لم تتوافر قيود لاستخدامه إياها. ولا يعنى ذلك الانتقاص من عاملى الضغط 
الاجتماعى أو جاذبية الزعماءء. ولكن يعنى الحاجة إلى قانون يضع القيود التى تبقى هذين 
العاملين فى حدودهما فلا يتجاوزاها. 

إن الحاجة لوجود قانون تتمثل فى الحاجة إلى توجيه أفعالناء وفى ضمان استقرار 
الترتيبات الخاصة ما بين الناس, وفى وضع قيود على إساءة استخدام الحكام لسلطاتهم. 
ولذلك يتكون جانب من النظام القانونى الذى يتميز بدقة الصياغة من مجموعة من الأوامر 
ساكدها التوسيه بالنتقراء القوة:.وتقتصل هذه الأزامر بعضن ما تدصر لبه الأخلاق وتتطل: 
العدالة على وجه الخصوص. كما يتكون النظام القانونى من وعود باحترام حقوق الشعب 
بالإضافة إلى ضمانات إيجاد التدابير إذا انتهكت هذه الحقوق: كما أنه يضع بعض القيود 
على سلطات الحكومة. 

ولما كان النظام القانونى الجيد عليه أن يترك بعض الأمور معلقة فى الوقت ذاته, 
فمن الخطأ أن نتصور أن القانون هو أساساً نظام للتهديد تسانده القوة, أو أنه 
أساسا رسيلة ارقي الأخلاقدات موضيع الكنفيذ: أو أنه ساسا وسبيلة لإعطاء كل ذى دق 


بعا 


ححفة , 

فكل هذه الاتجاهفات تخطئ بتصويرها الجزء على أنة الكل. فما يميز النظام القانوني 
الع هو تخفيقه القوازخ مابين الوغد والوغيد: وكذ بين النواحى اللخلاقية الض يندين غلن 
الد ولة تطبيقها وتلك التى يمكن أن : تخرك لفبمير الأفراد, كماا يدب أن يسع القتانوة 
للتوفيق بين القيم المختلفة بما يسمح للناس الذين يختلفون فى أولوياتهم الأخلاقية 
والسياسنية والاجتماعية بالحياة معاً فى أمن وسلام. وإننى أرى أن السعى لتحقيق هذا 
التوازن هو العنصس المرهرى لاقمل القوانين 

وبالطبع فإن النظم القانونية الرديئة توجد إلى أيامنا هذه وستواصل وجودها . غير 
أننا نكون أفضل حالاً فى ظل نظام قانونى يضم بعض القوانين السيئة التى نجد أن 
عصيانها يتفق مع الحس الأخلاقىء بالمقارنة باقتصار نظام مجتمعنا (ولوكان جماعة 
صغيرة) على الضغط الاجتماعى أو جاذبية الزعيم وحدهما. ويجدر الملاحظة أنه فى أسواً 
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قيمة القانون /1 7 ١‏ 


الأنظلمة الديكتاتورية ‏ كالنظام النازى ‏ لا تعتمد أسواأً الأعمال الوحشية فى العادة على 
أى قانون. إذ يبدو أن الطغاة كثيراً ما يخجلون مما يأتون من أفعال فلا يجترئون على 


يجيزها. 
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لاه . 7ه طعا 4 ز ١‏ 717ا1آ 


شرح المصطلحات القانونية 


القانون الإدارى 230101215152119 يتناول القرارات التى يصدرها الوزراء.والهيئات 

130 : العامة: والموظفون الحكوميون: وأسالين الطعن فيها: 

التحكيم 201520102 : العمل على فصل المنازعات بين الأطراف لا عن طريق 
القضاءوانها بالاسيتماثة فرك :امد إن اككر يختارف 

أطرافالنزا ع. ظ 

محامى المرافعة 2ءانتةط! : محام يترافع أمام الدرجات العليا للمحاكم فى البلاد 
0 التى تتبنى نظام القانون العام. 

وثيقة الحقوق هاداعخ. 611104 :2 قانون يفصل الحقوق التى لا يجوز حرمان المواطنين 


منها طالما ظلت القوانين قائمة. 
القانون الكنسى :1276 02201 : . قوانين الكنيسة الفريية. 
قانون الدعوى 0356-1382 : القانون الذى يض عه القضاة عند فصلهم فى 
5 
سبب 08056 : كلما ينتج هته أثركافن: 
القانون المدنى /138 01711 : أ- قانون معظم الدول الأورويية وغيرها من الدول غير 


الناطقة بالإنجليزية؛ وهى القانون الذى خضع تاريخياً 
تأثير القانون الرومانى. ب- القانونى الخاص. 
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١‏ آراء فى القانون 


الإجراءات المدنية ع1نالء0202 01911: 


مجموعة القوانين 2006 : 


القانون العام 120 20111109 : 


الحقد ]©2023 : 


القانون الدستورى 
/10 13 002511111101131 : 


العر ف 02ر7 ارون : 


الملحكمة 6آنام2 : 

الإجراءات الجنائية 0171201221 
عكتالء0]0 : 

الحريمة 0511216 : 
التعويضات د5عع03:212 : 
السند 0660 : 


المدعى عليه 6]هدلمع061 : 


الجنح أننا6ل : 


القدرية 7121520تعا]ء0 : 


الإنصاف 600113 : 
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القواعد التى تحكم الخطوات التى تتخذ فى الدعاوى 
القانونية الخاصة. 


مجال محدد. 

قانون انجلترا ومعظم البلاد الناطقة بياللفة 
الإنجليزية. 

اتفاق ملزم ما بين الأشخاص أو الهيئاتء أو ما بين 
الفرد والدولة. 


وزع مفلظات الشكومة سا بين السلط التتقينية. 
والمجلس التشريعىء والمحاكم وغيرها من الهيئات. 
ممارسات فى الحياة السياسية ينظر إليها بوصفها 
ملزمة على الرغم من عسدم ورودها فى نصوص 
القانون. 

قاض أو أكثر له سلطة النظر والفصل فى المنازعات. 
القواعد القانونية الخاصة بالخطوات الواجب اتخاذها 
عندما يشتبه فى شخص ما أو يتهم بارتكاب جريمة. 
خطأ تعنى الدولة بمنعه وتوقيع العقوبة على مرتكبه. 
التعويض المحدد مقابل وقوع ضرر أو الإخلال بعقد. 
وثيقة مكتوبة يوقعها من يقطع على نفسه وعداً ملزماً 
ويشهد عليها الشهود. 

هو الشخص الذى ترفع ضده دعوى قانونية. 
المصطلح المستخدم للإشارة إلى الضرر فى القانون 


المدنى. 
النظرية القائلة بأننا لاانستطيع إطلاقاً القيام يعمل 
غير ما نقوم به فعلاً. 


مجموعة من القوانين التى وضعها القضاة على 
عابني سلس شسة روم سكاو ارده 
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شرح المصطلحات القانونية ١١‏ 


المعاناة عن المدعى عليهم فى بعض القضايا . 

السلطة التنفيذية 6760101176 : الحكومة التى تطيق قانون الدولة وتضع يعض 
القوانين الأقل شأناً فى معظم الأحيان. 

الخطأ االنه] : قصد إحداث الضرر أو إهمال تجنب وقوعه. 

الدولة الفيدرالية 51816 [160672 ٠:‏ توزع سلطات الدولة الفيدراليةما بين الحكومة 
المركزية وحكومات الأقاليم. 

أمر إحضار 5نام001 5دءع125] : يقصد بأمر الإحضار تقديم المحتجز إلى المحاكمة 


حتى يتسنى إطلاق سراحه إذا لم يتوافر سبب مقنع 


لاحتجازة. 

القتل 101210106 : هو إزهاق الروح بغير وجه حق. 

التفسير 2105]ع1م12]67 : تحديد ما يقصده القانون بغرض تطبيقه على حالة 
محددة. 

غير موص 10165126 : من تحضره الوفاة دون تحرير وصية. 

غير ملزم (لا غ) 11172110 : ما لا يلزم فاكونا. 

المراجعة القضائية [2ك01نال حق القضاة فى تحديد ما إذا كانت أعمال السلطات 

اكيت 7 التنفيذية (أو المجلس التشريعى فى بعض الدول) 

متتحةين وجهة النظ التانوية 

الاختصاص القضائى ‏ | 2٠2‏ ' حقالمحكمة فى نظر القضايا والفصل فيها. 

211111 0011 

هيئة الحلفين (ملاز: . مجموعة من المواطنين العاديين الذين يستمعون إلى 


الحقائق فى إحدى القضايا ثم يصدرون حكماً. 
المجلس التشريعى 168151210016 :2 الهيئة أو الهيئات التى تضع القوانين وتلغيها. 


القتل الخطأً :16ع18لة1027151 : افق القتل الناتج عن رعونة أى إهمال جسيم. 

الإهمال ععدءوذاع26 : عدم اتخاذ الحيطة الكافية أو المهارة اللازمة فى ظرف 
ها. 

محرر عقود 1012117 : محام متخصص فى إنشاء الوثائق القانونية. 


موضوعى 0000560 35) 05[60117©6 (مقابل ذاتى) مستقل عن وجهات النظر الشخصية: 
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١‏ آراء فى القانون 
(ع5112[62101 10 : 

التزام 0011820108 : 

المالك ]0170 : 


طرف 3519م : 


المدعى 12)111ة1[م : 
الحيازة 70556551017 : 


السابيقة]0ء0عع016 : 


افتراض البراءة 01 722]6101نا5ع17م 
111200 1 1: 


القانون الخاص 136 0117216 : 
الإجراءات (القانونية) (16821) 
عنال0 010 : 


الملكية )720761 : 


القانون العام اناا نام : 


اللوائح 120100ناعع1 : 


التدابير القانونية 161760165 : 


إلغاء القوانين 10621 : 


إلخاء العقود 150120 : 


التعويض عن الضرر 1©5)1001101: 


الحق )1اع11 : 


ومعتمد على الحقائق الخارجية فقط. 

واجب ينشئ مسئولية لأدائه ويعاقب من لا يؤديه. 

من يملك حق حيازة شىء على المدى الطويل. 

(أ) من يعقد اتفاقاً. (ب) المدعى أو المدعى عليه فى 
المغاوي القاكوتة: 

من يقيم دعوى قانونية. 

السيطرة على الممتلكات على نحو يجيزه القانون. 
حكم محكمة يجب أو يجوز اتباعه فى القضايا 
المشابهة. ظ 
القاعدة التى تحتم على الدولة إثبات أن المتهم قد 
ارتكب الجريمة التى أتهم بها . 

القانون الذى يتناول الخلافات ما بين الأفراد. (يسمى 
أيضاً القانون المدنى). 

الخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق نتيجة قانونية 
(1) الأشياء التى يكون للفرد الحق الأوحد فى 
السيطرة عليها. (ب) العلاقة ما بين المالك وما يملكه. 
القانوخ الاستورى والادار: 

(أ) القواعد القانونية التى تضعها السلطة التنفيذية. 
(ب) قواعد لتحديد الجرائم الأقل شأناً. 

الخطوات التى يمكن لمن تعرض لخطأ قانونى أن 
يتخذها . 

إلغاء قانون بإصدار قانون جديد يقضى بالإلغاء. 
فسخ العقود أو الاتفاقات الأخرى. 

رد الشىء إلى مالكه الصحيح. ظ 
مصلحة الفرد التى يجب أن يحترمها الآخرون 
والدولة. 
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الجزاء 2101 : 


الفصل بين السلطات 560215201072 


: 01 5 


السيادة 5016161817 : 


الوفاء المطابق 506011120 
عع مقط 0 هعم : 


الدو له 51216 : 


التشريع 5121016 : 
المسئولية الكاملة 51121 


1111117 : 
ذاتى (فى مقابل موضوعى) 
0) 0ع05مم0 35) 117أعع اناد 


(عء/اناععز06 : 


نظام (قانوضى) متعاكئزة ([4ع16) : 


موص 12512605 : 
المسئولية التقصيرية ]0 : 


معاهدة ]21 : 


سارى المفعول 21101 : 


شرح المصطلحات القانونية ١‏ 
ما يُفرض من عقوية على الفرد أو الدولة فى حالة 
ارتكاب الخطأً. 

المبدا الذى محدد الطبيعية الستقلة لوظطائف المكلشس 
التشريعى والسلطة التنفيذية والقضاة,. ويعهد بهذه 
السلطات لأشخاض مخطفين: 

([) استقلال الدولة من منظور القانون الدولى ؛ 
(ب) المبدا الذى يتيح للمجلس التشريعى سن ما يراه 
من قوانين. 


أمر بتنفيذ ما تم الوعد بتنفيذه. 


بلد يتمتع بالاستقلال من منظور القانون الدولى . 
(ب) الأقاليم التى تنتمى لبعض الدول الفيدرالية (على 
سبيل المثال: كاليفورنياء أو نيو ساوث ويلز) تدعيان 
ولايات. 

التعرض للعقوية أو دفع التعويضات حتى لو لم 
يرتكب الفرد نفسه خطأ. 


ما يعتمد على شخصية الفرد وآرائه... 


قوانين بلد معين أو المجتمع الدولى. 

من يحرر وصية يعين فيها توزيع ملكيته بعد وفاته. 
الخطأ الذى يتيح لمن وقع عليه أن يطالب بتعويض. 
ويدعى جنحة فى البلاد التى تأخنذ بنظام القانون 
المدنى. ظ 

اتفاقية ملزمة ما بين الدول. 

ملزم قانوناً. 
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0 
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01055627 


رقم الايداع 
100 
' الترقيم الدولى .1.5.8.10 
977-5454-42-5 


005930 33701 0 


بت :44439.99 -- 4514110 سد فاكس 4141.1 


مطابع زتعكتب انصرى اقح بث 9و 
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هذا الككاب 


تفدنا خيراتنا الخاهة ومشاهدننا التلتفز_ون وقراءتنا الصحف تظرف من المعرفة 
القانونية . ويعد هذا الكتاب مقدمة موجزة تحوى أقل قدر من المصطلحات الفنية الخاصة 
بالمشكلات القانونية . والأساليب التى يتخذها المحامون لإيجاد الحلول لهذه المشكلات . كما أن 
هذا الكتاب موجه لمن يفكرون فى دراسة القانون ؛ أو لمن يستثير القانون فضولهم ويريدون 
الاستزادة من المعرفة القانونية . ولعل بعض هؤلاء يتردد على مسامعهم أن دراسة القانون 
تنحصر فى حفظ القوانين عن ظهر قلب . وليس ذلك بصحيح. ويقدم هذا الكتاب أسباب عدم 
صحة هذا الزعم . 

ويقدم الكتاب شرحاً للمصطلحات الفنية التى لا يمكن اجتنابها فى السياق وذلك فى 
مسرل عند نهانة الكتان . 

ويتطرق الفصل الأول للحديث عن أهداف القانون , ثم ينتقل الفصل الثانى لبحث تاريخ 
القانون ‏ ويتناول الفصل الثالث الحكومة . ويعدها يتساءل الفصل الرابع عن الملكية ودواعى 
حمايتها , وينتقل الفصل الخامس إلى موضوع هام هو العقود والمعاهدات ثم يتفرع الفصل 
السادس إلى التعريف بالجرائم التى تقع تحت طائلة القانون وهكذا حتى ينتهى الكتاب وقد ألم 
القارىء بكل ما يريد معرفته عن قيمة القانون وتفسيره وإجراءاته . 


الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية 
١‏ شارع كورنيش النيل جاردن سيتى - القاهرة 


